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ةـــدمــقــم  

 ، د صراحة ا�زدواجية القضائيةالتطور الذي طرأ على  النظام القضائي الجزائري جسّ  إنّ 

و من مظاھر  ، اYداري إجراءات خاصة به القضاءبحيث جعل لكل من القضاء العادي و

.ھذه ا�زدواجية الفصل بين ا�ستعجال أمام القضاء اYداري و القضاء العادي  

من المواد التي يعتبرھا كل من الفقه  ةاYداري الفاصل في المادة فا�ستعجال في القضاء

و حقوق  داريةالسلطات ا�والقضاء من المجا�ت التي تتجسد فيھا ضرورة التوفيق بين 

.مارسة الحريات الفردية والجماعيةو ما ينجم عن ذلك من تصادم بين م ،ا_فراد  

و إلى مدى ،و تتحدد مكانة القضاء ا�ستعجالي  بالنظر إلى تطور القواعد التي تحكمه 

جل تحقيق ذلك استحدث المشرع أو من  ، قدرتھا على التكيف مع مقتضيات العدالة اYدارية

و منحه صfحيات  ، و _ول مرة قاضي استعجال للنظر في المنازعة اYداريةالجزائري 

.واسعة في ھذا المجال  

قد أورد مادة وحيدة نصت على تدابير الاستعجال الملغى  جراءات المدنيةالإ انونفإذا كان ق

دارية قانون الإجراءات المدنية و الإ نّ إفالمتبعة أمام رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي 

قد عالج هذا النقص التشريعي عند ما تضمن الباب الثالث من الكتاب الرابع نصوصا آثرت 

بحيث  دور  قاض الاستعجال في حماية وصون حقوق الأفراد و المتعاملين مع الإدارة ،

يظهر من هذه المقتضيات أن المشرع قد تأثر بالتجربة الفرنسية التي تمنح جهات القضاء 

حدد لها نصوص  والاستعجال بدقة  لاحيات واسعة،كما ضبط إجراءاتالاستعجالي ص

.قانونية كثيرة  

 أھمية الموضوع

المشرع  أا حيث  أنشھمً تطورا مُ  الفاصل في المادة ا�دارية لقد شھد ا�ستعجال في القضاء

الجزائري من خfل قانون اYجراءات المدنية و اYدارية قاضي استعجال و ذلك لكون 

إلى القضاء المستعجل بصورة متزايدة و ذلك للبساطة و ا�قتصاد في  أالمتقاضي أصبح يلج

المصاريف و ا_تعاب و خاصة السرعة  التي تتسم بھا ا_وامر التي يصدرھا قاضي 

.ا�ستعجال   



إن كانت ھذه  ا_وامر تفصل في المنازعة بصفة مؤقتة فقط و دون المساس بأصل  فحتى و

نه �بد من خfل ھذه الدراسة أكما  ، الحق فان ذلك � ينزع لھذه ا_وامر أھميتھا و فائدتھا

من معرفة الصfحيات الممنوحة لقاضي ا�ستعجال و مدى مساسھا بمبدأ الفصل بين 

.السلطات  

موضوعأسباب اختيار ال  

 ا0سباب الذاتية

فأسباب اختيارنا لھذا  ،وراء ذلك ذاتية سبابأن يدرس موضوعا ما إ� وله أكل باحث يريد 

مجا�ت ممارسة قاضي ا�ستعجال ا�داري  فيالموضوع تعود الى رغبتنا في البحث 

ا لھذ ،لسلطاته فلقد قمنا بدراسة ھذا الموضوع خfل السنوات النظرية لكن بصورة مقتضبة

. نافيد به غيرنستفيد و نجعل منه موضوعا لمذكرة الماجستير لكي نأن  ناأرد  

 ا0سباب الموضوعية

فمعظم ا_بحاث كانت في  ، ھذا الموضوع لم يأخذ القسط الكافي من الدراسة و التحليل إنّ 

لھذا غابت الدراسات الفقھية المتخصصة بسلطات ،ملغىظل قانون اYجراءات المدنية ال

.ا�ستعجال التي جاء بھا المشرع في قانون اYجراءات المدنية و اYداريةقاضي   

ن يكون مجرد مراجع عامة في قضاء ا�ستعجال أفما وجد من دراسات � يتعدى  

فf توجد مراجع متخصصة في سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري وخاصة في ،اYداري

من خfل قانون ا�جراءات المدنية و حا�ت ا�ستعجال التي استحدثھا المشرع الجزائري 

.  ا�دارية  

أھداف البحث   

 ،أي دراسة لن تكون ذات أھمية ما لم يجد جانبھا النظري طريقه إلى الجانب العلمي إنّ  
لذلك ننشد من خfل ھذه الدراسة الوصول إلى جملة من ا_ھداف العلمية و المتمثلة في 

في ظل قانون اYجراءات المدنية و اYدارية تسليط الضوء على سلطات قاضي ا�ستعجال 
و تبيان موقف المشرع من حا�ت ا�ستعجال اYداري و الوقوف عند أھم تطبيقاتھا من 

.طرف قاضي ا�ستعجال  



كما ترمي ھذه الدراسة إلى محاولة إيجاد بعض ا�جتھادات القضائية لمراجعة بعض  

نسھم في إثراء المكتبة القانونية ببحث جديد  و نأمل أيضا أن،ا_وضاع العلقة أثناء التطبيق

في مجال سلطات قاضي ا�ستعجال اYداري من خfل توضيح مختلف الصfحيات 

و الوصول إلى  ،الممنوحة له و أھم القيود التي تعترضه أثناء ممارسته �ختصاصاته 

صر بعض النقائص لتكون مفتاحا لدراسات أخرى في الموضوع أو في عن حتوصيات توض

.منه  

 ا?شكالية

ما ھي السلطات التي منحھا المشرع الجزائري لقاضي ا�ستعجال من خfل قانون 
 اYجراءات المدنية و اYدارية ؟ و ھل جاءت في إطار مبدأ الفصل بين السلطات؟

 الصعوبات

اعترضتنا العديد من الصعوبات تمثلت في قلة المراجع الحديثة و لsجابة عن ھذه ا�شكالية 

لمتخصصة مما جعل مھمة ا�لمام بموضوع سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري يتطلب ا

.جھدا كبيرا و وقتا طويf من اجل دراسة معمقة لھذا البحث  

باYضافة الى ذلك صعوبة الوصول للمادة العلمية من المراكز الجامعية و الجامعات بسبب 

يد العون لنا في اعداد ھذا الموضوع مما  تعنث بعض مسؤولي المكتبات الجامعية عن مدّ 

.ر علينا مھمة البحثعسّ   

 المنھج المتبع

سنعتمد على منھج تحليلي قانوني باعتباره المنھج المناسب لمعالجة مختلف العناصر 

ا_ساسية للبحث المعتمدة على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بسلطات قاضي ا�ستعجال 

محاولة إسقاطھا على الواقع العملي قصد استنباط الحلول الكفيلة  و ، ادة ا�داريةفي الم

.بضمان الممارسة الفعلية لھذه السلطات  

المقارن في بعض جوانب الموضوع سواء بين  خدام المنھجو قد تخللت ھذه الدراسة است 

أو بغرض  ، وقانون اYجراءات المدنية و اYدارية ملغىقانون اYجراءات المدنية ال

.تئناس با�جتھاد القضائي الفرنسيا�س  



:فصلين دراسته من خfل ھذا الموضوع ارتأينانظرا لطبيعة و   

و قسمناه الى ثfثة مباحث ،الفصل ا_ول خصصناه لنطاق سلطات قاضي ا�ستعجال   

uالضوابط ا_ساسية لسلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري: ول المبحث ا.  

تعجال في مجال ا�ستعجال الفوري و التدابير سلطات قاضي ا�س: المبحث الثاني 
.ا�ستعجالية   

.سلطات قاضي ا�ستعجال الخاصة أمام القضاء الفاصل في المادة ا�دارية: المبحث الثالث   

أما الفصل الثاني فتطرقنا من خfله الى حدود قاضي ا�ستعجال ا�داري و قسمناه الى 
.ثfثة مباحث  

.المفروضة على اجراءات الفصل في الطلبات ا�ستعجاليةالقيود : المبحث ا_ول  

على سلطات قاضي ا�ستعجال  مدى تأثير أعمــال السيــادة والحكومـــة: المبحث الثاني
  .ا�داري

القيود الواردة على سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري خfل الظروف : المبحث الثالث 
  .ا�ستثنائية

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نطاق سلطات قاضي ا$ستعجال في المادة ا$دارية: الفصل ا0ول  

ا اعطاء دور مھم لقاضي ا�ستعجال في المادة .م.ا.حاول المشرع الجزائري من خfل ق

.م الملغى.ا.جل تدارك النقص الذي كان يعتريه في ظل قٲا�دارية من   

حدثت تغييرات جدرية ٲو لقد أصبح قاضي ا�ستعجال يتمتع بالعديد من الصfحيات التي  

.و جوھرية في مجال ا�ستعجال ا�داري  

ھذه الصfحيات مرتبطة بمجموعة من الشروط التي يجب على قاضي ا�ستعجال  نّ ٲغير 

.التحقق من توفرھا حتى يتسنى له ممارسة اختصاصاته  

ارتأينا التعرض  ،ھم السلطات التي يتمتع بھا قاضي ا�ستعجال ٲق الى و لھذا فقبل التطر 

.للضوابط ا_ساسية التي يجب عليه احترامھا من خfل المبحث ا_ول  

ما المبحث الثاني فسنخصصه الى سلطات قاضي ا�ستعجال في مجال ا�ستعجال الفوري ٲ

.و التدابير ا�ستعجالية  

مام القضاء الفاصل في ٲطات قاضي ا�ستعجال الخاصة و سنتناول في المبحث الثالث سل

و المتمثلة في المنازعات الجبائية و منازعات الصفقات العمومية و  ،المادة ا�دارية 

.التسبيق المالي  

 

 

 

 

 

 

 

 



ا0ساسية لقاضي ا$ستعجال ضوابطال: المبحث ا0ول  

 )1( الغرفة اYدارية المعنيةكان قضاء ا�ستعجال يتم عن طريق القاضي الفرد وھو رئيس 

.بينما يتم قضاء الموضوع بتشكيلة جماعية تضم أعضاء الغرفة  

إ عدل عن ھذه القاعدة عندما نص صراحة على أنه يفصل في مادة .م.إ.ق غير أنّ 

جھة  دوحّ فالمشرع ، )2(ا�ستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بھا البت في دعوى الموضوع

)3(.موضوع والدعاوى ا�ستعجالية على عكس ما كان سابقاالتقاضي في دعاوى ال  

إ قد منح قاضي ا�ستعجال العديد من الصfحيات .م.إ.المشرع من خfل ق كما أنّ 

وحتى يتمكن من ممارستھا � بد من توفر مجموعة  ،والسلطات في مجال المادة اYدارية 

.من الضوابط العامة والخاصة  

.ث _ھم ھذه الضوابطوعليه سنتطرق في ھذا المبح  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.م التي كانت تحدد ا+طار ا+جرائي للقضاء المستعجل في الجزائر.إ.من ق مكرر 171ھذا ما نصت عليه المادة  )1(  
.إ.م.إ.ق 917المادة  )2(  
عن غرفتھا ا+دارية في المواد الصادرة ومع ذلك فبالنسبة للمحكمة العليا  كانت القرارات : وھو رئيس الغرفة ا+دارية )3(

وقف تنفيذ بالمستعجلة تصدر عن التشكيلة الجماعية للغرفة بينما كان رئيس  الغرفة ا+دارية يختص بنظر ما يتعلق 
قضايا اUستعجال إلى الغرفة الخامسة منه والتي ظلت تفصل بتشكيلة جماعية وبعد تأسيس مجلس الدولة أسندت  ,القرارات
لك من مطالعة اZحكام المنشورة وغير المنشورة، على الرغم من أن النصوص تشير في غموض إلى ذ، يظھر 

الفقرة اZخيرة  مكرر171م وكذا المادة .إ.الفقرة اZخيرة ق 170مث^ المادة (رئيس الغرفة ا+دارية لاUختصاص اUنفرادي 
غير أن ھذا اUختصاص اUنفرادي لرئيس الغرفة المشار إليه في ھذه النصوص يتعلق ) م.إ.ق 2ف 283م وأيضا المادة .إ.ق

.بوقف تنفيذ القرارات ، فھل معنى ذلك أن رئيس الغرفة خارج موضوع وقف التنفيذ U يتمتع بص^حيات انفرادية  
.485،ص 2007 ،ج،الجزائر.م.د ،نظرية اUختصاص -3ج -ا+دارية للمنازعاتدئ العامة نق^ عن مسعود شيھوب، المبا   



  

  

  

  

  الضوابط ا0ساسية العامة لقاضي ا$ستعجال: المطلب ا0ول

م الملغى مع النصوص الجديدة من .إ.ق مكرر من 171يظھر من مقارنة نص المادة 

إ أن المشرع  الجزائري و على غرار المشرع الفرنسي ألغى شرط عدم مساس .م.إ.ق

واحتفظ بباقي الشروط التي سنتطرق لھا  ،النزاع بالنظام العام  لقبول الدعوى ا�ستعجالية 

  .في ھذا المطلب

  توفر حالة ا$ستعجال: الفرع ا0ول

  عجال مفھوم ا�ست: أو�

لھذا تتفق كل التشريعات من حيث  )1(ا�ستعجال ھو المفتاح الرئيسي  لجميع ا�جراءات

حيث أنھا  ،القواعد العامة �ختصاص قاضي ا�ستعجال في ضرورة توفر حالة استعجال 

سواء كان مدنيا  ، شرط بديھي �بد من توفره في جميع مجا�ت سلطات قاضي ا�ستعجال

بعة توكذا اYجراءات الم (2)جال ھو الذي يحدد الجھة القضائية المختصة  أو إداريا، فا�ستع

 ن سرعة اYجراء تتطلب قضاءا متخصصا وقواعد إجرائية ذات طبيعة سريعةأمامھا _
(3) .  

                                                           
)1 (  Denoix De Saint-Marc , Les procédures d’urgence, Premier bilan, AJDA,Janvier 

2002 , P01. 
الديوان الوطني ل�شغال  -1ط –النظام القضائي الجزائري  الغوثي بن ملحة،القضاء المستعجل وتطبيقاته في)2(

09،ص2001التربوية،  الجزائر،    
(3) Ali Filali,L’urgence et la compétence de la juridiction des référés, Thèse pour le doctorat 
d’Etat,Université d’Alger,1987, P09. 



طلب : ف ا�ستعجال لغة بأنه مأخوذ من يستعجل، استعجل، استعجال الشيءرّ و قد عُ 

  .(4)اYسراع به 

أما المشرع الجزائري فلم يُعرف المقصود من ا�ستعجال _ن أية محاولة لتعريف حالة 

ا�ستعجال أو صياغة قائمة حصرية لھا يؤدي إلى تقييد القاضي، فھو أقرب لمعايشة الواقع 

_ن  (5)من المشرع الذي لن يستطيع مھما تنبأ أن يحصر جميع حا�ت ا�ستعجال 

  . (6)ف باختfف الظروف الزمانية والمكانية لكل حالة ن يختلا�ستعجال مبدأ مَر

فلقد تمت اYشارة إلى مفھوم ا�ستعجال بمصطلحات متناثرة عبر قانون اYجراءات المدنية 

ھذا ما يدفعنا إلى التعرض لمحاولة تعريف ا�ستعجال بطرق أخرى تعرض  (7)واYدارية 

ى ما جاء به القانون من اصطfح حول لھا الفقه والقضاء اYداريان، وبعدھا سنتعرض إل

  .ا�ستعجال

  التعريفات الفقھية والقضائية لBستعجال -1

  التعريفات الفقھية -أ

إن خصوصية حالة ا�ستعجال تكمن في الفكرة التي تحتويھا،فھي حالة متغيرة بحسب 

الظروف،تمثل درجات متعددة وتظھر في أشكال مختلفة،إنھا في ا_خير تمثل مفھوم 

مما أوجد الكثير من التعريفات الفقھية والتي انطلقت من ، (1)صي تسمح بتقدير متجرد شخ

وسنُورد بعض التعريفات على  ،ا�ستعجالية ومعاينة الحلول القضائية لھا تأمثلة الحا�

  .حسب متطلباته والزاوية التي يرى من خfلھا مفھوم ا�ستعجال

                                                           
  .37،ص1991للكتاب، الجزائر، المؤسسة الوطنية  -7ط -لقاموس المدرسياعلي بن ھادية وآخرون،  (4)

.37ص ,المرجع السابق -نظرية اUختصاص -3للمنازعات ا+دارية ،ج العامة مسعود شيھوب، المبادئ  (5)  
(6) Julien Piasecki,L’office du juge administratif des référés, Thèse pour le doctorat de Droit 
public, Université du Sud – Toulon var,2008,P160.  

إ.م.إ.ق 921إلى  919المواد من    (7)
  

.  (1) Ali Filali,Op cit , P10. 
.46ص  ،1991 ، 2عدد  ،مجلة القضاء و التشريع  ،محمد اللجمي، اختصاص القضاء المستعجل   (2)   



ا�ستعجال ھو حالة " محمد اللجمي"كتعريف ربط  ا�ستعجال بالضرورة جانب من الفقه 

ا�ستعجال ھو " : بقولھا" أمينة النمر"، وعرفته أيضا (2)"الضرورة التي � تحتمل أي تأخير

ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي � تتحقق من اتباع ا�جراءات العادية 

نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم او تتضمن ضررا قد يتعذر  ،للتقاضي

  ."تداركه و اصfحه
(3)  

حالة ″ نّ ٲب" Morel" و جانب ثان من الفقھاء ربطوا ا�ستعجال بالتأخير كتعريف

ا�ستعجال تكون قائمة كلما ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضررا _حد ا_طراف 

 ، "يصعب اصfحه
على نفس ھذا المعيار في تعريفه " Larousse" ولقد اعتمد قاموس(4)

   "(5)الحالة التي � تحتمل أي تأخير ويجب أن تتم فورا"لfستعجال حيث اعتبره 

 "ھرجةمصطفى مجدي "وھناك من ربط ا�ستعجال بالخطر الحقيقي ، حيث عرفه ا_ستاذ 

وقتي � تسعف فيه إجراءات التقاضي أنه الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء «

ويتحقق ركن ا�ستعجال إذا استبان لقاضي ا_مور المستعجلة أن اYجراء الوقتي  ،العادية

أمر � يحتمل ا�نتظار حتى  ; المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه

  .(1)  »يعرض أصل النزاع على قضاء الموضوع 

الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة  «أنه "  ھfليعبد �" و عرفه ا_ستاذ 

و لو قصرت  ،و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة � تكون عادة في القضاء العادي  ،عليه

  .) 2( »مواعيده 

                                                           
عن عمر بوجادي ، اختصاص القضاء ا+داري في الجزائر،رسالة لنيل درجة دكتورا دولة في القانون، جامعة  )3(       

. 298،ص2011مولود معمري، تيزي وزو،    
(4) Ali Filali,Op cit ,p 11 
(5) « Qui ne peut être différé, Qu’il est nécessaire de faire tout de suite. » Petit Larousse en 
couleurs, Librairie Larousse, Paris, 1980, P959. 

 
 (1)  ،دون تاريخ نشر, مصطفى مجدي ھرجة، أحكام وأراء في القضاء المستعجل،دار المطبوعات الجامعية ،ا+سكندرية

. 19ص   
.23ص  ،1984 ،2العدد  ،مجلة القضاء و التشريع  ،في القضاء المستعجل  ،عبد الله ھ^لي ) 2(  
، دون مركز الدلتا للطباعة ، - 5ط- في ضوء الفقه والقضاء -  عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ  )3(  



ه كل حالة يُراد ربط مفھوم ا�ستعجال بالضرر حيث عرفه بأنّ  (3)أما جانب ثالث من الفقه 

تعذر تداركه أو إصfحه إذا حدث كإثبات حالة مادية يُخشى من منھا درء ضرر مؤكد قد ي

زوال معالمھا مع مرور الوقت أو المحافظة على أموال متنازع عليھا يُخشى أن تستھدف 

  .للخطر إذا استمرت في يد الحائز الفعلي

النقطة المشتركة بين مختلف التعاريف الفقھية لحالة ا�ستعجال ھي التركيز  ظ أنّ ويfحٙ 

  . (4)على العواقب المُضرة الناتجة عن غياب رد فعل في الوقت الضروري 

ه يصعب على أي فقيه وضع تعريف جامع مانع الرغم من كثرة التعريفات الفقھية إ� أنّ بف

دد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه  ه مبدأ مرن وغير محلمفھوم ا�ستعجال _نّ 

 فرض علىة رقابة تُ للواقعة ظروف كل دعوى على حدى، وھي سلطة تتعارض مع أيّ 

 نّ ٲتقديره، فقد تحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحا�ت بحيث يمكن القول ب

يفه بتصريف تقسيم ا�ستعجال أو تعر ذلك � يعني أنّ  الحل أو الصفة فيھا واحدة إ� أنّ 

ذاته و عدم تحديده يتنافيان مع تعريف محدد و  ٲمرونة المبد نّ ٲمحمل في حيز اYمكان، و

u ا�ستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان،  نّ يتنافران مع أي تعريف منطقي

   فغياب تعريف لfستعجال يلزم (5)تتfزم مع التطور ا�جتماعي ل�وساط وا_زمنة المختلفة 

) 6(و استخراج ا�ستعجال حسب ظروف كل قضية, القاضي بدراسة كل حالة على حدى 
.  

  التعريف لقضائي -ب

لم يستقر القضاء الفاصل في المادة اYدارية في الجزائر كما في مصر وفرنسا على تحديد 

  .معالم واضحة لعنصر ا�ستعجال

                                                           

106،ص 1997مكان نشر،  
(4) Julien Piasecki ,Op cit ,P59 

.140عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، المرجع  السابق، ص  (5 )   
6( ) Amélie Evrad, Approche critique de la loi N°2000-597 Du 30Juin2000 relative au Référé devant les 

juridictions administratives : une unification inachevée , Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études 
approfondies en Droit public général, Univérsité Lilles 2 Droit et santé , France, 2002 , P 20. 



فإننا نكون أمام حالة : " ا�ستعجال كما يلي) الغرفة اYدارية(فت المحكمة العليا فلقد عرّ  

 . (1)" استعجال كلما كنا أمام حالة يستحيل حلھا فيما بعد

، قضية بين الشركة ذات 20/12/2000وجاء في قرار صادر عن مجلس الدولة مؤرخ في 

  :من معه حيث تتلخص فيما يلي ضد والي و�ية وھران و" كوديال" المسؤولية المحدودة 

قد يؤدي إلى تلف البضاعة  21/11/2000توقيف تفريغ حمولة الباخرة في  نّ ٲحيث «

المحمولة نظرا للظروف الخاصة بتخزينھا داخل الباخرة ،مما يجعل عنصر ا�ستعجال في 

يھا قضية الحال قائما، ويُعد قاضي ا�ستعجال اYداري مختصا _خذ التدابير المنصوص عل

مكرر من قانون اYجراءات المدنية، وھذا لوضع حد ل�وضاع الراھنة، إلى  171في المادة 

» حين الفصل في الموضوع
(2)
   

طيرا بموقع ،في حالة وجود أشغال بناء تشكل مساسا خونكون أيضا أمام حالة استعجال

  .(3)تركه على حالھا سوف يؤدي ذلك لنتائج خطيرةاثري، ولو

  :فت محكمة النقض المصرية ا�ستعجال بما يليعرّ ،أما في مصر

يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر وا�ستعجال "

الذي يبرر تدخله Yصدار قرار وقتي يُراد به رد عدوان يبدو للوھلة ا_ولى انه بغير حق 

  . (4)" ومنع خطر � يمكن تداركه أو يُخشى استعجاله إذا فات الوقت

ا�ستعجال ھو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة "  كما جاء في قرار آخر أنّ 

التي � تتحقق مع إتباع اYجراءات العادية للتقاضي وذلك نتيجة ظروف تمثل خطرا على 

حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصfحه إذا ما انتظر الفصل من قضاء 

                                                           
، 1، المجلة القضائية، عدد1992مارس  22مؤرخ في  92189رقم  - الغرفة ا+دارية –قرار صادر عن المحكمة العليا  )1(

1993.   

  (2) .149،ص 2002، 1، مجلة مجلس الدولة عدد20/12/2000مؤرخ في  007292مجلس الدولة، قرار رقم   
.1994، 3، المجلة القضائية، العدد 20/12/1992عن الغرفة ا+دارية للمحكمة العليا بتاريخ  قرار صادر   (3)  

    ،1995،مصر،منشأة المعارف  -3ط - المستعجلة و قضاء التنفيد  رموالوسيط في قضاء ا© ،عبد التواب عبد الباسط )4(
. و ما بعدھا 16ص    



ر يستقل بتقديره قاضي ا_مور المستعجلة حسبما يُستبان له من ظروف الموضوع وھو أم

  (1)"الدعوى وما تشير إليه أوراقھا

يكون ھناك حالة استعجال عند التخوف " ف ا�ستعجال بأنه أما القضاء البلجيكي فقد عرّ 

  (2)" من ضرر شديد وله أثار سلبية جدية

المتعلق با�ستعجال  2000جوان  30المؤرخ في  597/2000فقبل صدور القانون رقم : أما في فرنسا 

ھناك ضرر يُخشى وقوعه إذا ما تم  كان ركن ا�ستعجال يعني أنّ  (3)أمام الجھات القضائية اYدارية 

تنفيذ القرار اYداري المطعون فيه باYلغاء، فيتعين على المحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ منعاً 

  . (4) يمكن إصfحه لحدوث ھذا الضرر الذي �

المتعلق با�ستعجال أمام الجھات القضائية اYدارية  2000-597ر بصدور قانون رقم الوضع تغيّ  غير أنّ 

حدث ھذا القانون ثورة على مستوى ا�ستعجال، وذلك بفضل التوصيات التي خلصُت إليھا ٲحيث 

.بل نائب رئيس مجلس الدولة مجموعة العمل المعينة من قِ 
(5)  

تقديم تفسير مرن لمفھوم  مّ ت 2001جانفي  19فبمناسبة قرار لمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

  :ا�ستعجال كما يلي

                                                           

  (1) ،نق^ عن مصطفى مجدي ھرجة   .25/12/1982مستأنف مستعجل القاھرة ، جلسة  1653/1982الدعوى رقم  
.16ص  ،المرجع السابق  

 
(2) « Dés que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvenient sérieux, rend une 
décision immediate souhaitable » Jacques Englebert, Le référé judiciaire – Principes et questions de 
procédure –Edition jeune Barreaux de Bruxelles , Belgique,2003, P12. 
(3) Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n°2000-597 du 30 juin 
2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice 
administrative,J.o.N°271. 
(4) Georges viachos , Les principes généraux du Droit administratif, Ellipses,1993,P405. 

      
 
وكانت مكلفة بتقديم اقتراحات  "Uبتول"  بتشكيل مجموعة عمل تحت رئاسة 1997قام مجلس الدولة الفرنسي سنة  )5(

+عادة وضع إجراءات استعجالية جديدة وذلك من خ^ل دراسة اZوامر اUستعجالية الصادرة عن القضاة والتي لم تكن في 
مستوى تطلعات المتقاضين ،فاقترحت ھذه المجموعة تعزيز ا+جراءات اUستعجالية من خ^ل إنشاء قاضي استعجالي 

-597صدر القانون رقم  تبناءا على ھذه اUقتراحا, سيطة بات واسعة في إطار إجراءات سريعة وحقيقي وتزويده بسلط
 1المتعلق باUستعجال أمام الجھات القضائية ا+دارية الذي دخل حيز التنفيذ في  2000جوان  30المؤرخ في  2000
.2001جانفي  

Daniel Labetoule , La genèse de la loi du 30juin 2000, Annales de la faculté de droit de Strasbourg, 
Imprimerie Darantiere, Dijon-Quetigny,2000 ,P17. 

 
 



عندما يُسبب القرار المطعون فيه ضررا جسيماً وحا�ً للمصلحة العامة أو لمصالح العارض المُراد "

  (1)..."الدفاع عنھا

ّ ٲللتعبير عن ا�ستعجال حيث عرف شرط الت" تأكيدال"ه يستعمل مصطلح نّ إأما القضاء التونسي ف نه كيد بأ

أو ل�ضرار بصاحبه إضرار  يليس ذلك ا�لتجاء بالسرعة إلى القضاء إنما يكون الحل مھددًا بالتfش" 

 . (2)" فادحا بتفاقم أمره طالما أن الطرف المُقابل لصاحب الحق مستمر في ا�عتداء

التأكد في الفقه التونسي ھو مسٲلة موضوعية يستقل بھا قاضي ا_مور المستعجلة دون  إنّ 

مُعقب عليه في ذلك، بشرط التعليل المقنع السليم وأنه � شيء يمنعه من اتخاذ الوسائل 

  .(3)ما لحق بھا الخطر وكان ثابتاوالضرورية لحفظ الحقوق وحمايتھا كلّ  ةالfزم

ھناك مجموعة العناصر المشتركة التي حاولوا من  الفقھية والقضائية نجد أنّ ومن خfل ھذه التعريفات 

  :خfلھا اYلمام بمحتوى ومضمون ا�ستعجال وذلك من خfل العناصر التالية

فالخطر ھو كل تأثير ايجابي أوسلبي في الشيء، بما يؤول إلى : أن يكون ھناك خطر محدق بالحق -أ

ة جديدة، قد تؤثر في صاحب الحق بحرمانه،أوتضع له عوائق حتى � تغيير الحالة المعتادة إلى حال

  . (4)يستغل حقه

قام برفض دعوى استعجالية، ذلك لعدم وجود مساس  257365فالقضاء اYداري الفرنسي في قرار رقم 

EKIMA International (5)خطير بمصالح شركة 
. 

يكون قد تحقق وإ� زالت عنه الحماية و� يلزم أن : أن يكون الضرر مستقبf ووشيك الوقوع  -ب

الوظيفة الوقائية للقضاء ا�ستعجالي ھي حماية الطالب من ضرر محتمل وليس  الوقتية المستعجلة، _نّ 

  . (6)غاية جزائية تستھدف إزالة ضرر حل أو تحقق 

  وقت تقدير حالة ا$ستعجال - ثانيا

                                                           
عن عبد الغني بلعابد ، الدعوى اUستعجالية وتطبيقاتھا في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في  )1(

.07،ص2008 , قسنطينة منتوري القانون،جامعة  
.04،ص1990، نشرية محكمة التعقيب، القسم المدني،1990مارس  29مؤرخ في  25677مدني عدد قرار تعقيبي  )2(  
   .214ص،1990سم المدني سنة التعقيب الق، نشرية محكمة 1990أكتوبر  9مؤرخ في  27609قرار تعقيبي مدني عدد  )3( 

.  300عمر بوجادي ، المرجع السابق، ص     (4)  
(5) CE , 13 Octobre ,Société EKIMA International ,N° 257365 , Rec , T,P91 AJDA 2004, P47:«Considérant que 
pour estimer qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre les effets de la décision en date du 15 mai 2002…Le juge 
des référés du tribunal administratif de Cergy – Pantaise a relevé que cette société qui avait attendu prés d’une 
année avant de le saisir, N’établissait  pas que l’éventuelle disparition des recettes liées à l’ouverture le dimanche  
portait une atteinte grave à ces intérêts.   » 
(6) http:// sciences juridiques. Ahlamontada, net/t 1766- topic. Consulté le 19/01/2012.  



قد يتوفر عنصر ا�ستعجال وقت رفع الدعوى، ولكن قد يزول أثناء السير في الخصومة، 

  .اذ يمكن أن � يتوفر عند رفع الدعوى و لكن يستجد فيما بعد ،أو العكس 

شكا� على المستوى القضائي فھل العبرة با�ستعجال وقت تقديم الطلب أم إھذا ما يثير 

  وقت الفصل فيه ؟

إذ يرى ا_ستاذان محمد العشماوي و عبد الوھاب ھي محل جدال فقھي،  لةٲھذه المس إنّ 

العبرة في تحقق ركن ا�ستعجال ھو بتوافره وقت رفع الدعوى � وقت الحكم  أنّ العشماوي 

فإذا رفعت الدعوى أمام قاضي ا�ستعجال غير متوافرة على ھذا الشرط ثم توافر أثناء  ،فيھا

  . (1)يقضي بعدم اختصاصه القاضي  نّ إالنظر في الدعوى ف

العبرة ھي بوجود ا�ستعجال وقت الفصل في  ا القضاء البلجيكي فھو أيضا يستند إلى أنّ مّ ٲ

نفس المحكمة تارة تأخذ بوقت رفع  ھذا الموقف ليس متفقا عليه،إذ نجد أنّ  ، إ� أنّ (2)الدعوى

  . (3)الدعوى وتارة أخرى بوقت الفصل فيھا 

العبرة في تحقيق ا�ستعجال ليس فقط بتوافره وقت رفع  الرأي الراجح فقھا ھو أنّ  إ� أنّ 

خرون ٲبل و أكثر من ذلك ذھب فقھاء  ،(4)الدعوى بل باستمراره حتى صدور الحكم فيھا 

ھذا الشرط قد استجد على  ا�ختصاص ينعقد لقاضي ا�ستعجال حتى و لو أنّ  نّ ٲللقول ب

تقدير قاضي ا_مور  قائما وقت رفعھا،وسند ھذا الرأي أنّ  الدعوى بعد رفعھا ولم يكن

 يتقيد بوقت ّ� ٲالمستعجلة _سباب ا�ستعجال التي تسوغ اختصاصه بنظر الدعوى يجب 

فا�ستعجال شرط مستمر � يلزم توافره عند , (5)رفعھا، بل بما قام منھا وقت الفصل فيھا

ه خfل كافة مراحلھا ووقت صدور ا_مر رفع الدعوى ا�ستعجالية فقط، وإنما يجب توافر

طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن  نا�ستعجال ينشأ م فمن المقرر أنّ  ، (6)المستعجل 

  و من ثم اذا تأخر المدعيالظروف المحيطة به � من فعل الخصوم أو اتفاقھم 

                                                           

256ص  ،المرجع السابقعن الدناصوري وحامد عكاز،    (1)  
(2) Jacques Englebert, Op cit ,P20. 
(3) liège ,3 décembre 2002,Inédit, RG n° 2002/RF/12.    Disponible sur  http ̸̸̸̸ ̸: www.cass.be. 

.51،ص 2005ا+سكندرية،  ،سامي بن فرحات، الوجيز في قضاء اZمور المستعجلة، المكتبة القانونية  (4)  
.141عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، المرجع السابق،ص   (5)  

(6) Jacques Englebert , op cit , P19 



الدعوى يزيل عن ن ھذا التأخير أن ُٲفي رفع دعواه أمام القضاء المستعجل، وكان من ش

صفة ا�ستعجال فيھا، تعين على قاضي ا�ستعجال أن يرفض ھذه الدعوى _نھا غير 

بل غاية رفعھا ھو مجرد رغبة في الحصول على حكم  (1)متوافرة على عنصر ا�ستعجال

  .سريع فقط 

مجرد تأخير رفع الدعوى ا�ستعجالية � يؤثر في طبيعة الحق  ن  مfحظة أنّ يّ غير أنه يتع

و معتبرا ٲل ويجعله في عداد الحقوق العادية، فإذا كان الحق مستعجf بطبيعته المستعج

ا، فf يغير منه تأخير صاحبه في رفع الدعوى ا�ستعجالية مادامت صفة كمً كذلك حُ 

ا�ستعجال ما زالت قائمة، خصوصا إذا كان سبب التأخر راجعا إلى رغبة صاحب الحق 

  .(2)ث خصمهو بسبب تعنً في الحصول على حقه بالطرق الودية أ

تقدير ا�ستعجال يختلف من حالة الى أخرى وذلك لغياب وحدة  و تجدر ا�شارة الى أنّ 

لھذا فتقديرھا يرجع للسلطة التقديرية للقاضي حيث يستخلصھا من  ، (3)حالة ا�ستعجال 

  . (4)ظروف كل دعوى 

  عدم المساس بأصل الحق: 2الفرع 

ا�ستعجال بمجرد توفر شرط ا�ستعجال وحده ، بل يجب � ينعقد ا�ختصاص لقاضي 

عليه أن يتحقق من توافر شرط ثاني أ� وھو شرط عدم المساس بأصل الحق والذي نصت 

 ».قرب ا�جالأ� ينظر في أصل الحق ويفصل في «إ .م.ا.من ق 2ف 918عليه المادة 

  تعريف أصل الحق: أو$ 

                                                           

 
إ.م.إ.ق 919نظر المادة ا     (1)  

143المرجع السابق، صعز الدين الدناصوري وحامد عكاز،  (2) 

 (3)  Julien Piasecki,Op cit ,P172 
ستعمل Zجله، فھو إن كان محدود اZثر بالنسبة Zصحاب يختلف اثر انقطاع التيار الكھربائي وفق الغرض الذي يُ " )4(
التبريد أو مخزن المواد بيع الم^بس واZحذية، فان تأثيره يعتبر جسيما في حالة انقطاعه بالنسبة لصاحب مصنع .مح^ت ال

نظرية الدعوى، نظرية الخصومة ا+جراءات –بوبشير محند أمقران، قانون ا+جراءات المدنية  عن" الغذائية أو الصيدUنية
. 357،ص2008ج، الجزائر، .م.د -3ط –اUستثنائية   

.12،ص 2005 ،الجزائر،، قضاء اUستعجال فقھا وقضاء، دار الخلدونية يحسين طاھر (5) 
 



فيدخل في ذلك ما يمس صحته  ،حق وجودا وعدماالمقصود بأصل الحق ھو كل ما يتعلق بال

أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أوفي ا�ثار القانونية التي رتبھا له القانون أو التي قصدھا 

 . (5)المتعاقدان 

ن يكون ٲھو«ف القضاء المدني المصري المقصود بعدم المساس بأصل الحق وعرّ 

الظاھر في ا_وراق دون حاجة إلى المطلوب مجرد إجراء يحكم به لصالح صاحب الحق 

  . (1) »بحث متعمق عن طريق وسائل التحقيق الموضوعية

اقرار ھذا الشرط يعود الى كون ا_وامر الصادرة عن قاضي المستعجل يمثل وسيلة  نّ إ

  .) 2(وقائية تتخذ مؤقتا لحفظ الحقوق من التfشي

كل طرف تجاه الطرف ا�خر صل الحق ھو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات ٲف

ضمن اYطار القانوني ويستند ھذا الشرط على مجموعة من الممنوعات التي يجب عدم 

  :المساس بھا من قبل القاضي وھي

يُمنع على القاضي تناول موضوع الحق بالدراسة والشرح والتفسير، الذي من شأنه  -1

عديل أو التحويل في مركز احد المساس بموضوع النزاع القانوني المثار أمامه، إما بالت

  . (3)الطرفين

أن � يتعرض أثناء تسبيب قراره إلى الفصل في موضوع النزاع، ويترك جوھر النزاع  -2

  . (4)يفصل فيه قاضي الموضوع  سليمًا

ثير على الحقوق والعfقات ا_صلية فf ٲ� يجب أن يكون لمنطوق القرار ا�ستعجالي ت -3

  . (5)نه ثمّ يجب أن ينفي حقا أو يُ 

                                                           

 
51جة، المرجع السابق،ص رمجدي ھ (1) 

44ص  ،المرجع السابق  ،سامي بن فرحات  ) 2(  
09حسين طاھري ، المرجع السابق،ص  (3) 
.303عمر بوجادي ، المرجع السابق،ص  (4) 

.55سامي بن فرحات، المرجع السابق،ص   (5) 
  
 



ويختلف كذلك أصل الحق باختfف حا�ت ا�ستعجال اYداري بين وقف التنفيذ وا�ستعجال 

ففي مجال وقف تنفيذ القرارات اYدارية ,الحقيقي أو تعيين خبير أو استعجال الحريات 

طلب وقف تنفيذ قرار  يعتبرھذا الشرط أي عدم المساس بأصل الحق شرطا بديھيا، _نّ 

يمس بأصل الحق الذي ھو اYلغاء أو التعديل، فقاضي ا�ستعجال اYداري يوقف  إداري �

  تنفيذ القرار اYداري باستبعاد ا_ثر غير الموقف للطعن باYلغاء فقط دون أن يفصل في 

  

u ا_مر بإبطال قرار أوالتعويض عنه fيستطيع مث fذلك منوط بقاضي  نّ مشروعيته ، ف

  . (1)الموضوع

  عمل التشريعي وفكرة أصل الحقال: ثانيا

المؤرخ  819-84ض المشرع الفرنسي إلى فكرة أصل الحق من خfل المرسوم رقم تعرّ 

يستطيع رئيس قسم «: الفقرة ا_خيرة منه على ما يلي 27ونصت المادة  29/08/1984ي ف

جل حل أالمنازعات بمجلس الدولة في حا�ت ا�ستعجال أن يأمر بكافة اYجراءات من 

ومن  18ويقابلھا نص المادة ، (2)»...وقراره يجب أ� يفصل في الموضوع ، النزاع

  .إ.م.إ.ق

ر الناتج من مضمون المادتين حقيقة عن تعريف فكرة الحق تعريفا دقيقا، بل تمت � يُعبّ 

اYشارة إلى مواضيع أخرى ترتبط بكلمة أصل الحق، فا_مر بالصفة المستعجلة باتخاذ كافة 

المشرع  � يفھم منھا في النص الفرنسي أنھا تقصد أصل الحق، إ� أنّ اYجراءات 

إ .م.إ.ق 918ح إلى ذلك عن طريق التعرض إليه في الفقرة الثانية من المادة الجزائري لمّ 

ورغم ذلك يبقى التعبير عاما، وكان من ا_جدر على المشرع الجزائري أو الفرنسي أن 

ناته الضرورية، والتي كوّ يتم جمع ما أمكن من مُ يبحث في ماھية أساس أصل الحق، حتى 

                                                           

12بلعابد ، المرجع السابق،ص    (1) عبد الغني 
.09حسين طاھري ، المرجع السابق،ص  (2)  



�بد من إيجاد عناصر وشروط لتحديدھا حتى تصبح في متناول المخاطبين بھا من فئات 

  . (3)العوام، والخواص 

ھناك عدة قرارات حكم فيھا مجلس الدولة بوقف التنفيذ دون المساس بأصل الحق  ونجد أنّ 

حيث تمت المطالبة بوقف التنفيد  28/11/2000خ في ومثال ذلك القرار ا�ستعجالي المؤر

  . (4)يمكن اصfحھا في المستقبل نظرا لما قد يترتب عن نفاده من اضرار �

كما توجد العديد من القضايا التي رفض القاضي ا�ستعجالي النظر فيھا و ذلك لمساسھا 

 . )5(بأصل الحق

 

قاضي ا_مور المستعجلة يختص بالفصل في المسائل المستعجلة التي  نّ إأما في مصر ف

وعلى  ،(2)يخشى عليھا من فوات الوقت وذلك بصفة مؤقتة ومع عدم المسام بأصل الحق

ذلك  ذلك فھو غير مختص نوعيا بالفصل في أصل الحق المتنازع عليه بشكل قطعي، إذ أنّ 

فحص النزاع من ظاھر المستندات لتبين ذلك � يمنعه من  شأن قاضي الموضوع، إ� أنّ 

مدى جدية اYجراء الوقتي المطلوب والمتعلق بالمحافظة على أصل الحق موضوع النزاع 

  . (3)بحيث � يتعدى ذلك إلى مساس بأصل الحق ذاته

معظم التشريعات تشترط عدم مساس قاضي ا�ستعجال  فباستقراء القانون المقارن نجد أنّ 

ھذا الشرط ھو مجرد تذكير بسيط بالطابع المؤقت  أنّ "  Chapus"تبر بأصل الحق، ولقد اع

  . (4)دائما للتدابير المأمور بھا 

  عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري: 3الفرع 

                                                           

.303ادي ، المرجع السابق،صبوج عمر   (3)  

.11579صادرة عن مجلس الدولة، القرص المضغوط  28/11/2000بتاريخ  006812مجلس الدولة، قضية رقم   (4)  
.90ص  ،2005 ،الجزائر ،دار ھومه  -الجزء اZول  - في قضاء مجلس الدولة  المنتقى ،لحسين بن شيخ اث ملويا ) 5(  

.من قانون المرافعات المصري 45المادة   (2) 
27مصطفى مجدي ھرجة، المرجع السابق،ص   (3)  

. 51،ص2008دار ھومه،الجزائر، -2ط-لحسين بن شيخ آت ملويا، المنتقى في قضاء اUستعجال اUداري  (4)  



الطعن باYلغاء ليس له "ا على ھذا الشرط المستمد من قاعدة .م.ا.ق 921وقد نصت المادة  

ية ترمي إلى وقف تنفيذ القرار اYداري، و عليه إذا كانت الدعوى ا�ستعجال" اثر موقف 

حكم القاضي برفض الطلب، ونستثني من ھذه القاعدة حالة القرارات التي تشكل تعديا 

  . (5)وحالة قرارات ا�ستيfء وغلق المحfت أين يجوز طلب وقف تنفيذ القرار

  المبررات النظرية لھذه القاعدة : أو$

والقانونية با�ستناد إلى مبدأ أكثر عمومية وھو قابلية وتجد ھذه القاعدة مبرراتھا النظرية 

، باYضافة (6)القرار اYداري للتنفيذ بذاته وبغير حاجة إلى القضاء أي امتياز التنفيذ المباشر

واYدارية ،  إلى المبررات التاريخية والمتعلقة أساسا بمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية

بد أن تكون منفصلة تماما عن اYدارة فيجب أن تكون مستقلة فلكي تكون العدالة حقيقية � 

  عنھا، بحيث يكون لھا موظفون خاصون بھا يتمتعون بقانون أساسي يمنحھم كل الضمانات

الكافية، ومن جھة أخرى أن تنصرف إلى مجالھا القضائي ودون أن يكون لھا في نفس 

   (1).الوقت ولو بصفة عرضية أي وظيفة إدارية

  لمبررات العمليةا: ثانيا

أما ا�عتبارات العملية لھذه القاعدة فتتمثل في غاية العمل اYداري وھوتحقيق الصالح العام 

وإشباع الحاجات الجماعية فf تُھدر بحسب ا_صل مصلحة عامة من اجل مصلحة خاصة، 

تحقيق لكن وفي مقابل ذلك قد تتعسف اYدارة أحيانا، وتعمد إلى مخالفة القانون واللوائح ل

جد نظام وقف التنفيذ ولھذا وُ ، (2)مصالح معينة لھا على حساب مصالح ا_فراد المشروعة 

Yحداث توازن بين المصلحة العامة والتي تستوجب تمتع القرارات اYدارية بنفاد مباشر 

وبين المصلحة الخاصة لمن صدر بشأنه القرار والذي قد يتضرر , تفعيf للعمل اYداري

  . (3)بشكل يستحيل تداركه وإصfحهعند تنفيذه 

                                                           
.09،ص 2009،ط -مطبوعة المدرسة العليا للقضاء - مسعود شيھوب، اختصاص القضاء ا+داري  )5(   

.18عبد الغني بلعابد ،المرجع السابق،ص   (6)  
.68،67،ص 2010 ،الجزائر ،دار ھومه -دراسة مقارنة - شفيقة بن صاولة ، اشكالية تنفيذ القرارات القضائية ا+دارية  (1)  

.19،المرجع السابق،ص بلعابد  عبد الغني  (2)  
(3) Philippe Levert, L’intervention du juge des référés dans le Droit administratif, Edition jeune barreau de 
Bruxelles , Belgique, 2003,P369. 



ا_وامر التي يصدرھا قاضي ا�ستعجال � يجب أن تعيق تنفيذ  نّ إوفي كل ا_حوال ف

والغلق ٲالتعدي ,القرارات اYدارية، إ� تلك القرارات التي تُصنف ضمن حا�ت ا�ستيfء 

  . (4)اYداري 

عمل على سير المرفق العام بانتظام سر القوة التنفيذية إنما يعود لجملة من ا_سباب ت نّ إ

اYدارة بإصدارھا للقرار  وافتراض أنّ ، (5)واطراد ومساعدته على تحقيق المصلحة العامة

فإنما تطبق نصوص القانون موضوع التنفيذ باعتبارھا سلطة تنفيذية وھو ما يدفع على 

دم مخالفة القانون القناعة أن القرار اYداري يجب أن يُؤخذ على محمل الصحة والسfمة وع

  . (6)أو المساس بحقوق ا_فراد بما يتعين تنفيذه ولو بالقوة العمومية

إ عزز من صfحيات قاضي .م.إ.المشرع الجزائري من خfل ق وعلى العموم نجد أنّ 

ا�ستعجال خاصة في مجال وقف التنفيذ والتي كانت سابقا مجرد استثناء يمارسه في حالة 

التعدي، أو ا�ستيfء أو الغلق اYداري وھذا ما سنتطرق له في موضوع �حق من ھذا 

 .البحث

  

  لقاضي ا$ستعجال ةية الخاصسسااG ضوابطال:  المطلب الثاني

  ن المشرع ھذه الشروط والمبادئ التي كان قد كرسھا ا�جتھاد القضائيلقد قنّ 

  توافر أسباب جدية: 1الفرع 

ومن ظھر له ...«إ بقوله.م.إ.من ق 919نص المشرع الجزائري على ھذا الشرط في المادة 

  »... من التحقيق وجود وجه خاص من شانه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار

  مفھوم السبب الجدي -أو$

                                                           
ل شھادة الماجيستر في القانون العام، جامعة أنيس فيصل قاضي ، دولة القانون ودور القاضي ا+داري في تكريسھا في الجزائر، مذكرة لني  )4(

173،ص 2010منتوري، قسنطينة    
حقيق من أھم المبادئ اZساسية للمرافق العامة ھي مبدأ الحياد ومبدأ اUستمرارية، إذ يجب أن يراعي المرفق العام في أداء مھامه مقتضيات ت )5(

التنظيم ا+داري  - انظر محمد الصغير بعلي،القانون ا+داري،. ل^حتياجات العامة و الدائمة   دم خدماته بصورة مستمرة تلبية قّ يُ  نالمصلحة العامة وا
.225، ص2004 ،دار العلوم،عنابة - النشاط ا+داري,    

 (6) http:// cubouira, 3 ouloum.org /t 10-topic, consulté le 19/01/2012 



ا_سباب الجدية ھي تلك التي يؤسس عليھا المدعي دعواه وتوحي _ول وھلة بإلغاء القرار 

   (1)المطلوب إيقافه بحيث � يقصد من الطلب مجرد عرقلة نشاط اYدارة 

  :أما عن اتجاه مجلس الدولة الفرنسي فيعرف ا_سباب الجدية بأنھا

واستند » ...كبر فرصة ممكنة لكسب الدعوىأ –من أول وھلة  - تلك التي تعطي...« 

د أسباب جدية في الشق الموضوعي للدعوى إلى جانب جمجلس الدولة الفرنسي إلى توا

 نّ إ                     . (2)شرط الضرر، لكي يستجيب إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

إ� أنه بصدور قانون ، (3)ضائيا قبل أن يتم فرضه في نص تشريعي ھذا الشرط تم تكريسه ق

 521المتعلق با�ستعجال أمام الجھات القضائية اYدارية في المادة  2000جوان  30

حالة وجود سبب قابل �ن يخلق في  في«: منه التي نصت على ھذا الشرط بقولھا1ف

 . (4) »...القرارالوضعية الحالية للتحقيق، شكا جديا حول مشروعية 

   (1)ذ الذي كان يعاني منه يُ تقمما يحرر قاضي ا�ستعجال اYداري من ال 

فالھدف من ھذا الشرط ھو دفع القاضي إلى عدم التردد في وقف تنفيذ القرار عندما يكون 

إلى  1ق 521له شك حول مشروعيته، فالمشرع يھدف من خfل ھذه الصياغة في المادة 

جال، ووضع حد للحذر المستمر من القاضي، الذي كان �يوقف تشجيع قاضي ا�ستع

 .  (2)إ� إذا كان متأكدا أنه سيتم إلغائه �حقا من طرف قاضي الموضوع .قرار 

                                                           

. 89عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،ص  (1) 
21عبد الغني بلعابد ،المرجع السابق،ص     (2) 

.1963جويلية  30من مرسوم  4ف 54المادة   )3(   
(4) Article. L 521.1 C.J.A « … et qu’il fait état d’un  moyen  propre à créer en l’état de l’instruction , 
Un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » 

 
 
 

  
. 
(1) Sophie Overney, Le référé de suspension et le pouvoir de régulation du juge, AJDA, 20 
septembre 2001,N° 01,P720. 
 
(2)Rémy Schwartz, Le juge Français des référés administratif, Revue du Conseil d’Etat, N°4,  
2003,P76. 



من القانون الخاص بالقضاء المستعجل تلك ا_سباب الجدية، إذ  1ف 521ولم تحدد المادة 

المذكورة من قبل المدعي فالقاضي  يمكن أن تكون وسائل المشروعية الخارجية أوالداخلية

 . (3)يستخرج أي سبب من شانه أن يُثير في نفسه شك حول مشروعية القرار

ويجب أن يُستخرج ھذا السبب من أوراق الملف أما إذا لم يجد لقاضي فيه أي شيء من 

شأنه أن يثير الشك لديه، يرفض القاضي طلب توقيف القرار أما المشروعية الخارجية فتولد 

  . (4)شكا جديا مثf في حالة عدم احترام اYجراءات الوجاھية أوعدم احترام حقوق الدفاع 

 طبيعة ا0سباب التي تنبئ بوجود شك جدي - ثانيا

نھا أن تُحدث شكاً جديا حول مشروعية ٲإن المشرع الجزائري لم يحدد الوسائل التي من ش

القرار بل ترك ذلك للسلطة التقديرية لقاضي ا�ستعجال و_جل ھذا يقوم بتحقيق عميق في 

 .(5)جميع وثائق ومستندات الدعوى لكي يتأكد من توافر ا_سباب الجدية من عدمھا 

فf يجب أن تبدو ويجب أن تكون الوسائل المُقحمة أو المثارة تلقائيا محf لفحص عميق، 

  (6)خيالية، بل �بد أن تكون من الممكن اعتبارھا على ا_قل مؤسسة احتماليا

نظرة المحكمة في ا_سباب الجدية يجب أن تكون أولية � تتعرض  وتجدر اYشارة إلى أنّ 

فيھا لھذه ا_سباب إ� بالقدر الذي يسمح لھا بتكوين الرأي في خصوص وقف التنفيذ دون أن 

  . (1)قضاء الموضوع وتنتھي إلى تكوين عقيدة فيهتستبق 

                                                           
(3) Julien Piasecki , Op cit ,P178 
 )4(  Ibid, P182.  

 
وفقا لقانون ا+جراءات المدنية  يعبد العالي حاجة وأمال يعيش تمام، قراءة في سلطات القاضي ا+داري اUستعجال) 5(  
.137ص ، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة06، مجلة المنتدى القانوني، العدد ا+دارية و  
 

197المرجع السابق،ص  ,اUستعجال اUداريالمنتقى في قضاء ،ملويالحسين بن شيخ آت   (6) 
 
 
 

 (1)   459،ص 1997محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار ا+داري، دار الفكر الجامعي، ا+سكندرية،
 (2)   . 200- 199المرجع السابق،ص  ،المنتقى في قضاء اUستعجال اUداريلحسين بن شيخ آت ملويا، 

. 
(3)http :̸ ̸cnrs .fr ̸aquitaine-limousin ̸ IMG ̸ PDF ̸REFERE.PDF  consulté le 21-01-2012 . 

.من قانون ا+جراءات المدنية وا+دارية  1ف 919المادة  )4(     



قحمھا ويختلف تقدير وجود الشك الجدي بحسب ظروف كل دعوى فمن شأن الوسائل التي يُ 

المدعي أن تحدث في ذھن القاضي شكوكاً بشأن مشروعية القرار اYداري المطلوب وقف 

  . (2)عيوبتنفيذه ، وعلى ذلك يفحص القاضي ذلك القرار ويعاين إن كانت به 

u وجود سبب جدي لم يعد ضروريا،  نّ فالشك البسيط سيقود القاضي إلى وقف تنفيذ القرار

ه إ� أنّ  (4)إ .م.إ.ھذا الشرط تم تقنينه حديثا في ق من أنّ  مفبالرغ، (3)إذ يكفي الشك الجدي 

القضاة قاموا بتطبيق ھذا الشرط بالرغم من أنه لم يكن  في كثير من ا_حيان نجد أنّ 

 30/04/2002منصوصا عليه في تلك الفترة، نfحظ ذلك من خfل القرار المؤرخ في 

وقف التنفيذ ينبغي أن يؤسس على أوجه جدية  إنّ «:الصادر عن مجلس الدولة حيث جاء فيه 

نزاع وكذلك فيما يخص جسامة نھا أن تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النھائي في الٲمن ش

»..عن تنفيذ القرار واستحالة إصfح ا_ضرار التي يمكن أن تنجرّ 
(5) . 

مكرر من قانون اYجراءات المدنية لم تنص على ھذا الشرط  171المادة  فالبرغم من أنّ 

  . (6)القضاء أخذ به وجعله شرطا أساسيا للنطق بوقف التنفيذ  غير أنّ 

بول طلب وقف التنفيذ من شأنه إحداث التوازن المنشود بين مصلحة اشتراط الجدية لق إنّ 

اYدارة في نفاد قراراتھا بمجرد صدورھا لتفعيل تلك القرارات بإتيانھا �ثارھا تحقيقا للھدف 

يتعذر تدارك  يالذي _جله صدر ومصلحة ا_فراد في الوقتية من ا�ثار الضارة والت

  . (7)نتائجھا

وقف التنفيذ ما ھو إ� مجرد وسيلة متاحة حتى وان اجتمعت  ومن جھة أخرى نجد أنّ 

ھذا ما يفسر كون القاضي يمكنه في تسبيب رفضه لطلب وقف التنفيذ ا�كتفاء  ،شروط منحه

بالنص على كون الدفوع المُثارة من طرف العارض غير جدية، عكس ما ھو مطالب به من 

                                                           
. 224،ص 2002، 02، مجلة مجلس الدولة  العدد30/04/2002،مؤرخ في  9451قرار مجلس الدولة رقم  )5(     
199رجع السابق،صلحسين بن شيخ آت ملويا، الم )6(     
    91ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة ) 7(    

 
 

 
 



لدفع الجدي الذي أسس عليه العارض تسبيب قرار منح وقف التنفيذ من تبيان لماھية ا

  . (1)طلبه

  نشر دعوى الموضوع: 2الفرع

وھذا الشرط ليس مطلقا ، ففي  (2)ن المشرع ھذا الشرط الذي كرسه ا�جتھاد القضائي لقد قنّ 

نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى ا�ستعجالية  مبعض الحا�ت يكون من الfز

كما ھو الحال في دعاوى وقف تنفيذ القرارات، إذ ليس من المنطقي قبول الدعوى 

ا�ستعجالية الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري، وقبول طلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم 

(3)ينازع في عدم مشروعيته أمام قضاء الموضوع
  .  

على ربط قبول طلب وقف تنفيذ القرار اYداري بدعوى إلغاء سابقة له أو متزامنة  ويترتب

أنه في حالة التنازل عن دعوى اYلغاء فان ذلك يؤدي بالضرورة إلى التنازل عن  ،معه

تقديم طلب وقف التنفيد  نّ إجلھا فٲو لكن إذا تم تقديم دعوى اYلغاء في  ،طلب وقف التنفيذ 

حسب ا_صل، وإذا ورد الطعن ا_صلي خارج ا�جال القانونية فانه جل بٲ� يخضع _ي 

حيث ، (4)يجب حينئذ رفض طلب وقف التنفيذ باعتباره طلبا فرعيا مرتبطا بالطلب ا_صلي 

ألغت المحكمة العليا ا_وامر ا�ستعجالية التي أجازت وقف التنفيذ في غياب نشر دعوى 

تقر عليه قضاءا أن القاضي اYداري � يمنح من المس «الموضوع فجاء في قرارھا أنه 

  . (5) »وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع

خرى � يكون من الضروري نشر دعوى الموضوع كما ھو الحال في ٲوفي حا�ت 

تمھيدا الدعاوى ا�ستعجالية الرامية إلى إثبات التعدي، وقد تكون الدعوى ا�ستعجالية 

التي � يمكن إقامتھا إ� بعد الدعوى ا�ستعجالية، ) التعويض( وتحضيرا لدعوى الموضوع

 نّ إليقيم دعوى الموضوع وفي المقابل ف) الخبرة(فالمدعي يعتمد ھنا على الحكم ا�ستعجالي 

الدعوى ا�ستعجالية تبقى مقبولة أيضا حتى إذا كانت دعوى الموضوع قد نشرت أمام 
                                                           

.22،ص 2003لسنة  04محمد بن ناصر، إجراءات اUستعجال في المادة ا+دارية، مجلة مجلس الدولة،عدد  (1)  
.إ التي تشترط بخصوص تنفيذ القرار ا+داري أن تكون دعوى الموضوع منشورة.م.إ.ق 928المادة   (2)  
.09المرجع السابق ،ص   - مطبوعة المدرسة العليا للقضاء - ختصاص القضاء ا+داريإمسعود شيھوب ، نظرية   (3)  

.23عبد الغني بلعابد ،المرجع لسابق،ص  (4)  
، المجلة القضائية رقم )س.قضية بلدية عين أزال ضد ب( 16/06/1990المؤرخ في  72400،الغرفة ا+دارية قرار رقم المحكمة العليا )5(

.131،ص 01/1993  
  



الدعويين ليستا متداخلتين ولكنھما متكاملتين فإذا كانت الثانية تھدف  نّ u،ضوعقضاء المو

  ا_ولى تھدف إلى تفادي الضرر الناشئ عن عدم تدارك  نّ إإلى وضع حد للنزاع ف

  .(1)الوقت

من قانون مجلس  49في مصر بقي القضاء اYداري إلى وقت قريب متمسكا بحرفية المادة 

 أي أنّ ،" أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوىيجوز للمحكمة " الدولة 

طلب وقف التنفيذ يجب أن يرد في صحيفة الطعن باYلغاء ذاتھا وإ� حُكم بعدم قبولھا 

f(2)شك .  

وقد تم التخفيف من ھذا الشرط من طرف القضاء اYداري في مصر بموجب الحكم المؤرخ 

دعوى تھيئة الدليل للمنازعة اYدارية «ن أبحيث قضت المحكمة ، 1998جانفي  2في 

اذ � يشترط  ، �f.«(3) من ھذه المنازعةقتكون مقبولة أمام القضاء اYداري ولو أقيمت است

  .لقبول ھذه الدعوى وجوب أن تكون ھناك دعوى في الموضوع

ضرورة إيداع دعوى إلغاء أوتعديل موازية أو سابقة  (4)اشترط المشرع فقد في فرنسا أما 

عن الدعوى ا�ستعجالية، وإذا كانت دعوى اYلغاء قد تم إيداعھا قبل الدعوى ا�ستعجالية 

 .(5)نسخة من وصل ا�ستيfم  أو ھامن ا_حسن التذكير برقم تسجيل

  رفع الدعوى ا$ستعجالية في آجال معقولة: 3الفرع 

في  لھافf وجود  ،اUستعجال حالة تقدير في الوقت بعامل الي يعتدن القاضي اUستعجإ

    ا كانت المدة الفاصلة بين الوقائع وبين تاريخ رفع الدعوىممفھوم المحكمة العليا كل

  . (7)مخالفة ذلك يناقض الطابع ا�ستعجالي للطلبات  إذ أنّ (6)طويلة 

                                                           
.09المرجع السابق،ص  - العليا للقضاء  ةمطبوعة المدرس –مسعود شيھوب،اختصاص القضاء ا+داري   (1)  
. 23عن  عبد الغني بلعابد ،المرجع  السابق،ص   (2)  

.162، ص2000القاھرة ، ،، دار الكتب القانونية - 1ط –حسين عبد الس^م جابر، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة  (3)  
(4) Article  ,L521 .1 du C.J.A 
(5) http:// cnrs.fr/ aquitaine –limausin / Img/PDF/REFERE.Pdf     consulté le 21/01/2012. 
 

حيث أن دعوى : "وجاء في حيثياته ) س.ضد فريق ج....قضية إلى وUية (، 16/05/1981عليا، الغرفة المدنية المؤرخ في لمحكمة الا)  6(
المستأنف عليھم قد انتظروا قرابة ث^ث سنوات لرفع دعواھم ( اUستعجال U يمكن إذن رفعھا إU في حالة اUستعجال حيث انه من الثابت أن المدعين

وعليه ...قاف تنفيذ القرار ا+داري، حيث أن ظرف اUستعجال غير قائم إذن في القضية، وان دعوى اUستعجال بالتالي غير مقبولةالرامية إلى إي
.490نق^ عن مسعود شيھوب ، المبادئ العامة للمنازعات ا+دارية  ،المرجع السابق،ص " القضاء بإلغاء القرار المستأنف   



ا�ستعجالية ميعاد معين، ولكن منطقيا يجب نه ليس من شروط الدعوى أفعلى الرغم من 

ذلك يعني عدم وجود حالة  نّ إميعاد دعوى الموضوع كحد أقصى وإ� ف زيتجاو أ�

  .استعجال

 1981ماي  16بتاريخ  23763في قرار رقم ) الغرفة اYدارية( وقد قضت المحكمة العليا

 � وجود لحالة استعجال" بأنه) ووزير الداخلية....ب ضد والي و�ية .ع.بين مؤسسة أ(

جل معاينة حالة أطالما أن الشركة الطاعنة لم تلجأ إلى القضاء ا�ستعجالي لتعيين خبير من 

وتقييمھا إ� بعد مرور شھرين من فسخ الصفقة معھا ...ا_شغال التي أنجزتھا لصالح و�ية

  . (1)"من قبل اYدارة وإسنادھا إلى مقاول آخر

ھنا يأخذ مدى قصير، إذ كان على الطاعنة أن ترفع الدعوى معيار الزمن نسبي، ف إنّ 

ا�ستعجالية قبل أن يتسلم المقاول الجديد ا_شغال وتضيع معالم ا_شغال التي أنجزتھا 

 .(2)الطاعنة وتختلط مع ا_شغال الجديدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
  173قاضي ،المرجع السابق ، ص أنيس فيصل )7(
 

  
. 490مسعود شيھوب ، المبادئ العامة للمنازعات ا+دارية، المرجع السابق،ص  )1(    

.491المرجع نفسه،ص  )2(   
 

 



 

  

  

والتدابير في مجال ا$ستعجال الفوري ا$داري ات قاضي ا$ستعجال طلس: المبحث الثاني

  ا$ستعجالية

الذي يتضمن وقف التنفيذ و سنتطرق إلى سلطات ا�ستعجال في مجال ا�ستعجال الفوري 

إ والتي لم تكن موجودة .م.إ.الحريات ا_ساسية التي استحدثھا المشرع في ظل ق و حماية

التحقيق  ، وبعدھا سنتعرض إلى التدابير ا�ستعجالية التي تتفرع إلى تدابيرلغىم الم.إ.في ق

  .ثم التدابير التحفظية 

  

 قاضي ا$ستعجال في مجال ا$ستعجال الفوري سلطات: المطلب ا0ول

قاضي ا�ستعجال ا�داري في ھذا المجال من خfل وقف تنفيد و تتجسد اختصاصات  

  .القرارات باYضافة الى السلطات الممنوحة له لحماية حقوق و حريات ا�فراد ا�ساسية

  صBحياته في مجال وقف تنفيذ القرارات: 1الفرع

نظرا لطول اجراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طويf بين مرحلة صدور القرار 

أصبح من الضروري منح قاضي ا�ستعجال ا�داري  ،ا�داري و مرحلة الحكم بإلغائه

بقاء سريانه لفترة  سلطة اتخاذ بعض ا�جراءات الوقائية لتفادي تفاقم ا_ضرار المترتبة على

  .) 1(طويلة رغم عدم مشروعيته و من بين ھذه ا�جراءات ا_مر بوقف تنفيد القرار ا�داري

الى غاية  833وقف تنفيد القرارات ا�دارية المنظم بموجب المواد  و تجدر ا�شارة الى أنّ 

ليه في يختلف عن وقف التنفيد المنصوص ع،ا .م.ا.من ق 914الى  913و من  837المادة 

ھذه المادة تتعلق بوقف التنفيد الذي يؤمر به في  اذ أنّ  ،من القانون نفسه  919المادة 

  )2(و يأمر به قاضي ا�ستعجال و ليس قاضي الموضوع ،مواجھة قرار اداري ولو بالرفض



  .فالمشرع استحدث نظاما جديدا لوقف التنفيد و لكنه لم يتخلى عن نظام وقف التنفيد التقليدي

  الطبيعة القانونية لنظام وقف التنفيذ -أو$

إن القاعدة العامة في القانون اYداري ھي أن الطعن إداريا كان أو قضائيا ليس له اثر 

   (3).موقف

عمال ھذه القاعدة على إطfقھا سيترتب عليه من المساوئ مما يجعل كفة الميزان إ إنّ 

يذ كإستثناء من ا_ثر غير الموقف لتصحيح ح لصالح اYدارة، لذلك جاء نظام وقف التنفرجّ تُ 

 . (1)مسار ھذه القاعدة 

له طابع أساسي يفسر عمومية مداه والذي يجد  (2)الموقف للطعن باYلغاء  رغي فمبدأ ا_ثر

عfقة متينة وشديدة بقرينة سfمة القرارات اYدارية التي تنتج من جھة أخرى القوة التنفيذية 

حركة  فالحكمة من ھذا المبدأ تتمثل في عدم السماح بشلّ  ، (3)المباشرة لھذه القرارات 

  .ا�دارة ووقف نشاطھا الھادف الى تحقيق المصلحة العامة

التي ظھرت في القرن  ريوسس على نظرية العميد ھومبدأ ا_ثر غير الموقف للطعن مؤ إنّ 

ون اYداري و ھو حيث يرجع ھذا المبدأ الى مبدأ أكثر عمومية من مبادئ القان،التاسع عشر

وتندرج عناصر ھذه ،غير حاجة إلى اللجوء للقضاء بو قابلية القرار ا�داري للتنفيذ بذاته

القرار اYداري يصدر متمتعا من لحظة صدوره بقرينة الصحة المفترضة  الفكرة في أنّ 

 وھو ما يعني مشروعية القرار قانونا بغير تدخل مُسبق من القضاء، والقرينة أساسھا أنّ 

                                                           
مذكرة لنيل شھادة  ،وقف تنفيد القرارات اUدارية في احكام قانون اUجراءات المدنية و اUدارية الجزائري,اوقارت بوع^م) 1( 

. 05ص، 2012،تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري ،ستير في القانون العامالماج  
.464ص ،المرجع السابق  ، ةعبد الرحمن بربار )2(  

(3) Charles Debbasch, Contentieux administratif ,2éme éditions, Dalloz ,Paris, 1978, P435. 
 

153فيصل سبغة، المرجع السابق،ص   (1)  
ر ن المقصود باZثر غير الموقف للطعن با+لغاء ھو أن مھاجمة القرار ا+داري بدعوى إلغاء U توقف بحسب اZصل تنفيذه الذي يجب أن يستمأ) 2(

   Charles Debbasch ,Droit administratif ,Op cit,P523   إلى أن يقُضى بإلغاء القرار المطعون فيه، أو يسحب من قبل ا+دارة 
(3) René Chapus, Droit du contentieux administratif, 6 éditions, Dom Droit Public, Montchristien 
,Paris,1996,P249. 



اYدارة ھي القائمة على تحقيق الصالح العام فf يفترض بھا مخالفة القانون في أعمالھا 

  . (4) ھما المفترضان الى أن يثبت عكس ذلك ممن يدعيه وإنما الصحة والسfمة

اYدارة تتعمد مخالفة القانون واللوائح لتحقيق مصالح  نه في بعض ا_حيان نجد أنّ أغير 

تظھر أھمية  الحا�تصالح ا_فراد المشروعة ، ولھذا في ھذه معينة لھا على حساب م

نظام وقف التنفيذ في كبح جناح اYدارة و توقي نتائج مخالفة القانون التي يتعذر  وفائدة

  . (5)أحيانا تداركھا إذا قضي ببطfن القرار المطعون فيه 

فنظام وقف التنفيذ ھو وسيلة من وسائل الدفاع التي وُضعت تحت تصرف ا_فراد كضمان 

(1)يُجابھون به حق التنفيذ المباشر إذا ما جنحت به اYدارة نحو طريق التعسف 
 

فوقف التنفيذ ھو محل ضروري لدعوى اYلغاء إذ عن طريقه سوف يحفظ ما يتعذر تدارك 

عمال أثاره ويحفظ له قيمته، وھو بھذه الطريقة ضامن � Yنتائجه ، ويجد حكم اYلغاء مجا

لحقوق ومصالح أصحاب الشأن وأيضا لعمل القاضي، فf يجد أحدا من المخاطبين بالقرار 

  . (2)أو القاضي نفسه أمام أمر واقع تفرضه اYدارة بغير إمكانية الرجوع 

عجال ا�داري نfحظ أن المتعلق با�ست597 - 2000أما في فرنسا فبصدور القانون رقم 

 Le sursis à exécution"المشرع الفرنسي قد استبدل نظام وقف تنفيد القرارات ا�دارية 

الذي يندرج ضمن اختصاص " Le référé suspension "بنظام ا�ستعجال الموقف   "

  :التي تنص على  1ف 521قاضي ا�ستعجال اYداري و ذلك بموجب المادة 

فانه يمكن , ار اYداري حتى و لو كان قرار بالرفض محل دعوى الغاءعندما يكون القر" 

لقاضي ا�ستعجال ا�داري اذا طلب منه ذلك ان يأمر بوقف تنفيد ھذا القرار أو بعض أثاره 

                                                           
ية من قبل ان ھذه النظرية قد سادھا خلط بين فكرة القوة الملزمة للقرار اUداري و بين تنفيد القرارات اUدارية جبرا في حالة عدم تنفيدھا طواع)4(

.قد نسبوا اليه اكثر مما كان يفكر فيه فع^" ھوريو" يرى ان المعترضون على نظرية " دراغو اوبي" U أن الفقيهإ المخاطبين بھا  
. 14ص،المرجع السابق  ،أنظر أوقارت بوع^م   

  (5)  44محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،ص   
،دار الفكر العربي، القاھرة، - دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء - ا+داريمحمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون   )1(

333،ص1969   
.50محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،ص  )2(  

 (3) « Quand une décision administrative ,même de rejet , Fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
réformation, Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, Peut ordonner la suspension de 
l’exécution de cette décision , Ou de certaines de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il fait état 
d’un moyen propre à créer , En l’état de l’instruction un doute sérieux quand à la légalité de la 
décision" . 



الطاعن أثار شكا جديا في مشروعية ھذا  و أنّ , عندما يكون مبررا بحالة ا�ستعجال

  )3(..."القرار

ضمن القضاء ا�ستعجالي وھو " وقف التنفيذ"أما في الجزائر فقد كرس القضاء تطبيقات 

في ذلك، بينما أحكام القانون ورد بعضھا ضمن ا_حكام ا�ستعجالية وبعضھا ا�خر  صائب

ورد ضمن القسم الخاص برفع دعوى الموضوع ھذا بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات اYدارية، 

وضع ا_حكام العامة لوقف التنفيذ ضمن دعوى الموضوع مع النص  مما يعني أن المشرع

على الفصل فيھا بإجراءات سريعة وبصفة استعجالية، ومن جھة أخرى نص على تطبيقات 

   (4) .وحا�ت لوقف التنفيذ في مجال الدعوى ا�ستعجالية

بالحا�ت التي كانت فالمشرع الجزائري فيما يخص وقف تنفيد القرارات ا�دارية قد احتفظ 

و جاء في الوقت نفسه بالتعديfت  ،موجودة سابقا في قانون ا�جراءات المدنية الملغى

  .597-2000الجديدة التي جاء بھا القانون الفرنسي رقم 

القضائية فھي واردة ضمن ا_حكام المتعلقة بدعوى  تأما بالنسبة لوقف تنفيذ القرارا

الدعوى وليس ضمن ب من الفصل الثاني المتعلق رابعال قسمالالموضوع،حيث جاءت ضمن 

  .(1)أحكام القضاء ا�ستعجالي

  

  شروط وقف تنفيذ القرارات ا?دارية - ثانيا

لطلب وقف تنفيد القرارات ا�دارية �بد من توفر مجموعة من الشروط الشكلية و 

الشروط كf من و تشمل ھذه  � سيتم رفضهإالموضوعية التي  يجب أن يستوفيھا الطلب و 

  .طلب وقف التنفيد المقدم امام المحاكم ا�دارية و مجلس الدولة

  الشروط الشكلية - 1

                                                           

.11مسعود شيھوب ، نظرية اختصاص القضاء ا+داري، مطبوعة المدرسة العليا للقضاء ،المرجع السابق،ص   (4)  
  (1) ا,م.ا.من ق 914و  913المادة  
"U يجوز Zي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرھا القانون:" ا .م.ا.من ق 1ف 13تنص المادة    (2) 

ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في  ،U يقبل طلب وقف تنفيد القرار اUداري :" نه أا على .م.ا.من ق 834حيث تنص المادة  )3(
."اع^ه 830لة التظلم المشار اليه في المادةو في حاأ ،الموضوع   



مام قاضي ا�ستعجال ا�داري و كغيرھا من الدعاوى �بد أن يتوفر ٲدعوى وقف التنفيد  نّ إ

  :باYضافة الى شروط خاصة بھا تتمثل فيمايلي)  2(فيھا  شرطي الصفة و المصلحة 

  رفع دعوى الغاء وجوب -ا

اذ �  ،يرتبط طلب وقف تنفيد القرارات ا�دارية بدعوى ا�لغاء وجودا و عدما كأصل عام 

ه و إ� أنّ  ،قبل طلب وقف التنفيد ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع يُ 

للمادة  استثناءا على ھذه القاعدة يمكن تقديم طلب وقف التنفيد في حالة التظلم ا�داري وفقا

  .) 3( ا.م.ا.من ق 830

إذ يجب على المدعي أن يرفق عريضة دعواه بما يثبت إما قيد دعوى أمام جھة الموضوع 

إثبات وجودھا يكفي  ماإو سابقة عن الدعوى المتضمنة طلب وقف تنفيذ القرار اYداري ،

  .ولو تم قيد الدعويان في نفس الوقت

فيد القرارات ا�دارية المكرسة في قانون و ينطبق ھذا الشرط على كل حا�ت وقف تن

و  ،حيث يشمل دعوى وقف التنفيد أمام قاضي الموضوع ،ا�جراءات المدنية و ا�دارية 

كذلك حالتي وقف تنفيد القرار ا�داري أمام قاضي ا�ستعجال ا�داري و المتمثلتين في حالة 

ة ا�ستعجال القصوى اذا ما و وقف التنفيد في حال ،119ا�ستعجال الفوري وفقا للمادة 

  .ا.م.ا.من ق 921ل القرار تعديا أو استيfء أو غلقا اداريا وفقا لنص المادة شكّ 

و شرط وجوب رفع دعوى الغاء يعتبر شرطا منطقيا، فf يعقل ا�ستجابة لطلب المدعي 

بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء اYلغاء ومن ثم فf جدوى من 

  . (1)وقف تنفيذ قرار لم يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى اYلغاء 

اYدارية الناظرة في الدعوى ا�ستعجالية وھذا رفع الدعوى أمام نفس المحكمة ويجب أن تُ 

ولكن ھذا � يعني أن تكون دعوى اYلغاء  (2)إ .م.إ.من ق 919ما يُستشف من نص المادة 

مرفوعة أمام نفس التشكيلة الجماعية الناظرة في دعوى وقف التنفيذ ، وإنما يكفي أن تكون 

كانت الدعويين ترفعان أمام نفس ه لو ذلك _نّ ،الدعويين أمام نفس المحكمة اYدارية 

                                                           

.  13ص ,مسعود شيھوب ، نظرية اختصاص القضاء ا+داري، مطبوعة المدرسة العليا للقضاء ،مرجع سابق  (1)  
"جالقرب ا¿أعندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب الغاء القرار في :" إ .م.إ.ق 2ق ف 919لمادة  ا  (2)  



إ إرفاق عريضة وقف التنفيذ .م.إ.ق 926التشكيلة الجماعية، لما اشترط المشرع في المادة 

  .  (3)مع عريضة دعوى الموضوع 

  تقديم الطلب الرامي إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة - ب

أن تقدم طلبات حيث يجب ،معنى ذلك عدم إثارة الطلب بمناسبة النظر في دعوى الموضوع 

و ذلك حسب  وقف التنفيد في عريضة مستقلة و مرفقة بنسخة من عريضة دعوى الموضوع

  .ا.م.ا.ق 926نص المادة 

يشترط  10ف  170م الملغى كان من خfل المادة .ا.المشرع في ق و تجدر ا�شارة الى أنّ 

ا كان يقدم طلب و لكن عملي ،وليس عريضة " طلب صريح " أن يتم وقف التنفيد بناءا على 

أما ا�ن ،وقف تنفيد القرار ا�داري في شكل عريضة مستقلة عن عريضة دعوى ا�لغاء

  .ا.م.ا.فلقد تم حسم ذلك في ق

من تقنين المحاكم ا�دارية على تقديم طلب وقف  119فلقد نصت المادة  ،أما في فرنسا

 .)1( التنفيد في صحيفة مستقلة عن صحيفة دعوى ا�لغاء

استقfل صحيفتي الدعويين يفيد في لفت نظر القاضي الى وجود  نب من الفقه أنّ و يرى جا

كما يتفق و كون تسبيب طلب الوقف � يقتصر ،طلب وقف تنفيد و يسھل تحضير دعواه

و انما اشتماله على ما  ،على بيان أوجه عدم المشروعية في القرار ا�داري محل الطعن 

   )2(.يفيد قيام ا�ستعجال المسوغ لوقف التنفيد و ھو شرط خاص بطلبه

اذا كان كf من القانونين الجزائري و الفرنسي قد استقرا على ضرورة تقديم طلب وقف 

ن القانون إف ،تنفيد القرار ا�داري في عريضة مستقلة عن عريضة دعوى الموضوع

ا مختلفا حيث نص صراحة على وجوب تقديم طلب وقف التنفيد في المصري قد اتبع منھج

اذ يجب اقتران الطلبان في صحيفة ، )3(صحيفة دعوى ا�لغاء و ليس في صحيفة مستقلة 

و من ثم فf يجوز طلب وقف تنفيد قرار اداري في صحيفة مستقلة أو ابداؤه مستقf  ،واحدة

سليمان  " يد من ا�نتقادات حيث اعتبر الدكتور و لكن ھذا التوجه لقي العد ،ثناء المرافعةٲ

                                                           
323وآمال يعيش تمام، المرجع السابق،ص  حاحة عبد العالي)3(  

 



أنه اذا كان طلب وقف التنفيد � يمكن أن يكون سابقا لرفع دعوى ا�لغاء �شتقاق " الطماوي

فعلى العكس من ذلك اذا كانت دواعى التنفيد قد طرأت  ،ا�ولى من ا_خيرة و تفرعه عنھا 

fبعد تقديم طلب ا�لغاء فليس ھناك ما يمنع شك  f4(من قبول طلب وقف التنفيد مستق( .  

أن � يكون القرار اYداري المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه، _ن الطلب في مثل ھذه  -3

   .(5)الحالة يكون من دون جدوى 

  الشروط الموضوعية-2

ي ا�ستعجال وعدم المساس بأصل الحق اللذان يعتبران شرطان بديھيان باYضافة إلى شرطٙ 

من توفرھما في جميع الدعاوى ا�ستعجالية يجب أن تتوفر في دعوى وقف التنفيذ � بد 

:شرطا موضوعيا خاصا بھا ويتمثل فيما يلي  

 919و نصت على ھذا الشرط المادة : ا$داري مشروعية القرار حولجدي  شكوجود  -

ول و متى ظھر له من التحقيق وجود وجه خاص من شانه احداث شك جدي ح" ...ا .م.ا.ق

و بھا قد  597- 2000من القانون الفرنسي  1ف 521و تقابلھا المادة ..." مشروعية القرار

تخلى المشرع الفرنسي عن اشتراط تقديم وسيلة جدية تبرر الغاء القرار المطعون فيه و 

و  ،استبدلھا باشتراط وجود وجه خاص من شانه احداث شك جدي حول مشروعية القرار

وبين عبارة شك « un moyen serieux» مصطلح وسيلة جديةيظھر الفرق واضحا بين 

الذي من شأنه أن يبرر , _ن ا_ول يتعلق بدفع قانوني  « un doute serieux »جدي 

و , ما الثاني فھو اثارة الشك في عدم مشروعية القرارٲ, الغاء القرار محل وقف التنفيد 

في السبب المثار و ذلك بإجراء للقاضي سلطة تقديرية في تحديد و بيان مدى توفر شك 

  . )1(فحص في الدفوع المثارة

                                                           
(1) Article 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Les 

 conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte ». 
.266ص  ،المرجع السابق ،محمد فؤاد عبد الباسط) 2(   
1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  1ف  49المادة  تنص ) 3(  
.و ما بعدھا 256ص  ،المرجع السابق ،محمد فؤاد عبد الباسط )4(   
.440- 439عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق،ص  )5(  



يھدف ھذا الشرط إلى منع وقف التنفيذ بالنسبة للذين يسلكون طعونا تسويفية أو مفتقرة 

 بصورة جلية إلى ا_ساس القانوني، وفتح المجال أمام الذين يوحي طعنھم، بما � شك فيه أنّ 

عدم تنفيذ ھذا القرار يكون في ھذه الحالة  نّ ٲه مؤكدة وإلغاء القرار نتيجة محتملة جدا أو شب

  . (2)لصالح اYدارة نفسھا 

ح إلغاء القرار بناءا على وثائق وأوراق الدعوى وا_سانيد والجدية مؤداھا ظھور ما يُرجِ 

ركان القرار ومدى ٲوا_سباب المقدمة وھو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية �رتباطه ب

ويجب أن يكون استخfص القاضي لترجيح احتمال إلغاء القرار اYداري ، (3)عدم توفرھا 

من خfل الفحص الظاھري _وراق موضوع دعوى اYلغاء، دون تعمق في بحث موضوع 

الدعوى لخروج ذلك عن نطاق اختصاصه كقاضي استعجال يفصل في طلب مستعجل حيث 

  . (4)صاص قاضي الموضوع يدخل مثل ھذا البحث المتعمق _وراق الدعوى في اخت

نظام  ونتيجة لھذه الشروط الواجب توفرھا في طلب وقف التنفيذ اعتبر الفقه الفرنسي أنّ 

 نّ Référé suspension uلذلك تم تعويضه بقاضي التوقيف  ،وقف التنفيذ قد فشل

إجراءات وقف التنفيذ لم تكن في مستوى احتياجات المتقاضي، فالقضاة يستغرقون شھورا 

لھذا لم يكن بإمكان المدعين الحصول على أمر استعجالي في أقصر  ،نطق بوقف التنفيذ لل

اYجراءات المتبعة في وقف التنفيذ من إيداع الطلب إلى غاية الفصل  كما أنّ ، (1)ا�جال 

فيه، كل ھذا لم يكن يتماشى مع ا�ستعجال _نه يجب على القاضي التحقق وفحص طلب 

وثاني سبب لفشل وقف التنفيذ أمام ، (2)غرق على ا_قل عدة أشھروقف التنفيذ وھذا يست

فمن خfل الواقع العملي نجد , القضاء ا�ستعجالي ھو اشتراط المشرع لوجود سبب جدي

أن القضاة يُراجعون ھذه الحا�ت كأنھم يراجعون طلب في الموضوع وليس طلب 

  .استعجالي
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 21 ناصر ،المرجع السابق،ص  بن محمد  (2) 

.120،ص2005محمد الصغير بعلي ، القرارات ا+دارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،   (3) 
.94عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،ص  (4) 

 
(1) Rémy Schwartz, Op cit,P70 
(2) Ibid,P70. 



يستخرج الحالة الجدية إ� إذا كان متأكدا بأنھا وكل حالة شك كانت مستبعدة، فالقاضي � 

فنفسية القاضي  ،مؤسسة أي أنه � يوقف التنفيذ إ� إذا كان متأكدا أن ذلك القرار سيُلغى

ستقوده إلى التدقيق في طلبات وقف التنفيذ وكأن القضية تتعلق بدعوى في الموضوع مما 

  . (3)يتطلب تمديد من أجل دراسة جدية أھمية الدعوى

إ قد خفف من القيد المتعلق بفحص مدى .م.إ.المشرع الجزائري في ظل ق والمfحظ أنّ 

  .مشروعية القرار أسوة بقاضي التوقيف الفرنسي

فقاضي وقف التنفيذ في ظل قانون اYجراءات المدنية الملغى كان �زما عليه فقبل النطق 

لموضوع، أما في ظل بتوقيف تنفيذ القرار، فحص مدى مشروعيته مثلما يفعل قضاة ا

نه أن يثير أو يُحدث شك جدي حول مشروعية ٲإ فيكفي أن يوجد وجه خاص من ش.م.إ.ق

  . (4)القرار ليحكم القاضي ا�ستعجالي بوقف التنفيذ 

المشرع قام بإلغاء القيد المتعلق بضرورة عدم المساس بالنظام العام وا_من  كما نجد أنّ 

، وبھذا وفقا لقانون 03مكرر ف 171والمادة  12ف 170العام المنصوص عليه في المادة 

إ للقاضي ا�ستعجالي متى توافرت الشروط السابقة الذكر، ا_مر بوقف تنفيذ القرار .م.إ

  . (5)اYداري حتى ولو تعلق النزاع بالنظام العام أو ا_من العام 

Yحية وقف تنفيذ باfالقرار ضافة إلى ھذه الشروط التي تخول قاضي ا�ستعجال ص

اYداري، يمكنه أيضا أن يأمر بوقف التنفيذ إذا ما توفرت إحدى الحا�ت المذكورة في المادة 

  .ا�ستيfء والغلق اYداري,إ والمتمثلة في التعدي .م.إ.ق 2ف 922

  

  حا$ت وقف تنفيذ القرار ا?داري - ثالثا

                                                           
(3) Ibid,P70,71. 

323وآمال يعيش تمام، المرجع السابق،ص  حاحة عبد العالي .   (4)  
.325المرجع نفسه،ص    (5)  



ن اYجراءات المدنية من قانو 921لقد نصت ھذه الحا�ت صراحة الفقرة ا_خيرة من المادة 

وقبل ذلك كان ا�جتھاد القضائي قد كرس قضاءا استعجاليا غزيرا في مادة ، (1)واYدارية 

(2)التعدي، وبشكل اقل بروزا في مادتي ا�ستيfء والغلق اYداري 
 .  

 La voie de faitالتعدي  -أ

  .لتوضيح مفھومهللفقه والقضاء  لم يحدد المشرع الجزائري تعريفا للتعدي، لذلك سنلجئ

 التعريفات الفقھية -1

تكون  «  De Laubadèreعديدة جدا فحسب ا_ستاذ  يإن التعريفات الفقھية المتعلقة بالتعد

ا�عتداء المادي عندما ترتكب اYدارة أثناء قيامھا بنشاط مادي تنفيذي مخالفة جسيمة حالة 

  . (3)» تمس بحق الملكية أو حرية عمومية 

الفعل الذي تقدم عليه إحدى ا_شخاص اYدارية، « نه أويعرفه الدكتور بوجادي عمر على 

العامة من تجاوز للحقوق المادية ل�شخاص، عن طريق عدم احترام الحدود المرسومة 

المحلية أثناء قيامھا بأشغال تسوية  والمكونة لملكية من ا_مfك، مثf إذا ما قامت اYدارة

بالعمل، � تكترث اYدارة بالحدود الترابية المرسومة بين  يتھا و أثناء قيامھاأرض تابعة لملك

حاذية لملكيتھا، وتقوم بھدم بعض ا_متار المملوكة للغير، الم ملكيتھا وا_راضي ا_خرى

وتضمھا إلى ملكيتھا ا_صلية، دون الخضوع لsجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة 

اYداري بر ھذا العمل من قبيل التعدي الذي يستوجب تدخل القضاء عندھا يعت ،العمومية

  (4)».بل المتعدي عليه قِ  من إذا ما طُرح اYشكال أمامه بوقف التنفيذ استعجاليا،

ا�عتداء المادي يتحقق عندما تقوم اYدارة بعملية مادية «  وتشير ا_ستاذة ابن باديس إلى أنّ 

  (1).»مس بحرية عمومية أو ملكية عقارية� تتماشى مع ممارسة سلطاتھا وت

                                                           

وفي حالة التعدي أو اUستي^ء أو الغلق ا+داري يمكن أيضا لقاضي اUستعجال أن يأمر " ...نهأإ على .م.إ.ق 921تنص المادة  )1( 
".بوقف تنفيذ القرار ا+داري المطعون فيه   

11ص,المرجع السابق - مطبوعة المدرسة العليا للقضاء  - مسعود شيھوب ، نظرية اختصاص القضاء ا+داري  (2)  
(3) André De Laubadére,Traité de droit administratif- Tom1- Pichon /Durand  -Auzias , 1973,P201 

.317- 316بوجادي ، المرجع السابق،ص  عمر (4)  
.186،ص 1994ج، الجزائر، .م.المنازعات ا+دارية، د لوفي، قانونخعن رشيد    (1)  



  

ن اختلفت من حيث الصياغة على إمن خfل التعريفات السابقة نجد أنھا تتحد بحالة التعدي و

أنھا تصرف اYدارة المشروع المؤدي إلى المساس بحقوق ا_فراد ا_ساسية كحق الملكية 

  .(2)وغيره 

  التعريفات القضائية -2

« :بأنه Carlierفي قضية  1949نوفمبر  18عرفه مجلس الدولة الفرنسي في قرار بتاريخ 

تصرف متميز بالخطورة صادر عن اYدارة والذي بموجبه تمس ھذه ا_خيرة بحق أساسي 

». أو بالملكية الخاصة
(3)
  

التعدي ھو تصرف صادر عن اYدارة ...«:  13/06/1955 كما عرفته محكمة التنازع في

  .(4)»نوني أو تنظيمي ان ربطه بتطبيق نص قيمك

ولم يبتعد القضاء الجزائري عن ھذا المفھوم، ففي قرار عن الغرفة اYدارية بالمحكمة العليا 

جسيم اعتبرت التعدي كل تصرف من اYدارة يكون مشوبا بخطأ  1971جويلية  09بتاريخ 

ج بن علي من حاعلى الحقوق ا_ساسية ل�فراد، حيث قام والي و�ية الجزائر بطرد السيدة 

  . (5)جوء إلى القضاء للاالمسكن المؤجر لھا دون 

ا�عتداء  على أنّ  30/01/1988بتاريخ " بابور"وبلدية " م"وجاء في قضية بين فريق 

  بأحد الحريات ا_ساسية تصرف مادي لsدارة مشوب بعيب جسيم وماس«المادي ھو

                                                           

. 468بربارة ، المرجع السابق،ص  عبد الرحمن (2)  
يسمينة Uمية زردومي ، القضاء المستعجل في المواد المدنية وا+دارية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  )3(

49،ص2009، 17   
.97، المرجع السابق،ص  دعبد الغني بلعاب (4)  

الوالي استعمل سلطة U تدخل بأي حال من اZحوال في اختصاص ا+دارة، وفي حالة التعدي الذي ھو  أنّ  «جاء في حيثيات القرار )5(
امر لÀدارة عمل مادي يزيد عن العمل ا+داري الطبيعة ا+دارية ،يجوز للقاضي ا+داري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أو

»عند الفصل في الدعوى، أن يوجه أوامر لÀدارة لوقف التعدي وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل أو إلزامھا بإخ^ء اZماكن   
مداخلة في : نق^ عن محمد عبد الحق بن وارث ، سلطات قاضي اUستعجال ا+داري في وقف تنفيذ القرارات ا+دارية المتعلقة بالتعدي 

. 2011ماي  18و  17يومي   45ماي 8امعة ملتقى الوطني المنعقد بجال  



»للفرد 
(1) . 

  شروط التعدي -3

إ �بد من توفر .م.إ.من ق 921حتى نكون بصدد حالة التعدي المنصوص عليھا في المادة 

  :شرطين أساسين على قاضي ا�ستعجال ا�داري التحقق من وجودھا وھما

  قيام ا?دارة بعمل مادي غير مشروع: الشرط ا0ول

  :المادية التي تشكل تعديا الى طائفتين تقسم ا_عمال 

و ھي ا_عمال التي تقوم بھا ا�دارة  (2)عمال المادية المرتبطة بتنفيد القرارات ا�داريةا_ -ٲ

تنفيدا لقرار صادر عنھا و يكون مشوبا بمخالفة جسيمة نظرا لكون القرار غير قابل للتنفيد 

كالقرار الذي يمنع  ،نت صfحيته قد انتھتن يكون القرار ملغى اداريا أو قضائيا أو كاٲك

و كل عمل مادي تنفيدي ،ذا انتھت تلك المدة أصبح القرار منعدماإف ،الصيد أثناء فترة التكاثر

كما يعتبر من أعمال التعدي تنفيذ  ،)3(يستند اليه خارج فترة صfحيته يشكل اعتداءا ماديا 

ا كمد خط كھربائي له ضغط عالي أو عمل من جانب اYدارة لم يصدر بشأنه قرارا إداري

  . (4)حفر قنوات تمرير الغاز على ملكية خاصة دون اللجوء إلى نزع الملكية للمنفعة العامة 

ويكون التصرف مشوبا بعيب من عيوب الfمشروعية عندما � تحترم ا�دارة ا�جراءات 

للتنفيد الجبري في غير الحا�ت ن تلجأ ٲالقانونية الواجب اتباعھا عند تنفيد القرار ا�داري ك

  .و تبررھا الضرورة والظروف المحيطة بإصدار القرار ٲ ،التي يجيزھا القانون

القرارات ا�دارية تتميز بخاصية النفاد المباشر و لكنھا � تكفي لتجعل من  فمن المعلوم أنّ 

ر قرارات قابلة مكانھا اصداإن كان بإفالجھة ا�دارية و  ،القرارت قابلة للتنفيد الجبري
                                                           

.188رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص   (1)  
 

)2(  Gilles Darcy, Michel Paillet, La suspension automatique, Almand collin , 2000,P28. 
77ص  ،المرجع السابق ،اوقارت بوع^م) 3(  
. 468عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق،ص  )4(  

:وتتمثل ھذه الشروط فيما يلي  (5) 
يجب أن يجد مضمون العمل المواد تنفيذه مصدره في نص قانوني محدد -   

فضه للتنفيديجب أن يظھر الفرد المخالف  رفضا لتنفيذ حكم القانون أو القرار ا+داري و يكفي في ذلك  سوء نيته الواضحة حتى يمكن استخ^ص ر  
André De Laubadéré, Op cit, P318   

 
          



للتنفيد المباشر و لكنھا � تستطيع تنفيدھا جبريا باستعمال القوة العمومية إ� اذا توافرت 

  .) 5(شروط معينة

ن ٲو يتحقق التعدي أيضا اذا ما كان القرار الصادر عن ا�دارة مشوبا بمخالفة جسيمة ك

 نّ ٲكيدة بالجوار كما ٲا مما يلحق اضرار ،يل للسقوط بواسطة المتفجراتآتعھد لھدم حائط 

و اللجوء الى حجز ا�شخاص حتى � ٲ ،وضعية الحائط � تستدعي استعمال تلك الوسيلة

  .) 1(يعترضوا تنفيد قرار اداري

ا_عمال المادية غير المرتبطة بالقرارات ا�دارية و ھي ا_عمال التي تصدرھا ا�دارة - ب

وظيفة تلك ا�دارة كأعمال التدريس اليومية دون وجود قرار سابق يأمر بھا و لكنھا تشكل 

  الخ.... و أعمال التدريب في الثكنات  ،في الجامعات و المدارس

عمل ا�دارة � يستند _ي نص قانوني فانه يقضي  فإذا تبين لقاضي ا�ستعجال ا�داري أنّ 

في المؤرخ  1325مر به مجلس الدولة في القضية رقم ٲو ھو ما  ،بتوفر حالة التعدي 

القرار الذي  بين اتحاد البنك والسيد محافظ البنك المركزي لما اعتبر أنّ  09/02/1999

اتخذه البنك المركزي والذي أوقف بصفة مؤقتة وتحفظية سحب ا�عتماد على الفور رقم 

المقرر  المتعلق بعمليات العمو�ت الصعبة والصرف �تحاد البنك، يشكل تعديا _نّ  02

وكان مخالفا  ماد جاء غير مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون،المتضمن وقف ا�عت

 156للقانون باعتباره يضمن عقوبة من اختصاص اللجنة المصرفية دون سواھا طبقا للمادة 

  . (2)مما يتعين وقف تنفيذه  14/04/1990المؤرخ في  90/10من القانون رقم 

 لملكيةالمساس بحرية أساسية أو بحق ا: نيالشرط الثا

� يتحقق التعدي إ� إذا كان تصرف اYدارة فيه مساس خطير بحق الملكية أو بالحقوق 

ا_ساسية بحيث يجد المعنيون أنفسھم في وضعية تجريد من أمfكھم أو حقوقھم ا_ساسية و 

يستوي في ذلك أن يكون الحق عينيا أو شخصيا أو لصيقا بالشخص مثل تحطيم منقو�ت أو 

في التمتع بالعين المؤجرة قبل  رأو ا�عتداء على حق شخصي كحق المستأجاقتحام منزل 

                                                           
 

78ص  ،المرجع السابق،اوقارت بوع^م     (1) 
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وغيرھا من  (3)انقضاء عقد اYيجار أو في حالة تمديده القانوني، أو حرية تنقل ا_شخاص 

  .الحقوق ا_ساسية المكرسة دستوريا

ل تعديا فعدم احترام إجراءات التعويض الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يشك

ويستوجب بالتالي ا_مر بوقف حيازة اYدارة ملكية المدعي إلى ما بعد انقضاء شھر من 

  .(1)إيداع مبلغ التعويض 

فالمساس بحق الملكية يشكل تعديا سواء كان الشيء المملوك عقارا أو منقو�، ويتخذ 

ر أو حرمان المساس بحق الملكية عدة أشكال من بينھا استيfء اYدارة على ملكية الغي

  . (3)أو نزعھا ونقلھا إلى الملكية العامة بطريقة غير مشروعة  (2)صاحبھا من التمتع بھا 

  سلطات قاضي ا$ستعجال ا$داري في حالة التعدي -4

اذا كان التعدي ناتجا عن قرار اداري فيمكن لقاضي ا�ستعجال ا�داري أن يأمر بوقف 

كثر من ذلك ٲو  ،و ذلك الى غاية البت في مشروعيته )4(تنفيد القرار ا�داري المطعون فيه

فقاضي ا�ستعجال ا�داري في حالة التعدي يمكنه أن يوجه أوامر لsدارة مھما يكن نوع 

 _نّ  ،ھذه ا_وامر مثل التوقف عن ا_شغال أو وقف التنفيد و غيرھا من ا�جراءات 

و بالتالي ،س له أي أساس قانونيتصرف ا�دارة في حالة التعدي يفقد صفته ا�دارية و لي

يصبح بمثابة تصرف صادر عن ا_فراد العاديين و يجوز ا_مر بوقفه أو ارجاع الحالة الى 

  .) 5(ما كانت عليه 

  ا$ستيBء -ب 

  . (6)ھو نزع عقار موجود في حيازة شخص من الخواص من طرف اYدارة: لغة

                                                           
.202المرجع السابق،ص  ،لحسين بن شيخ آت ملويا،المنتقي في قضاء اUستعجال اUداري   (3)  

.                                                    ، قضية والي وUية عنابة ضد زراوي بوجمعة 04/02/1978،قرار ) الغرفة ا+دارية( المحكمة العليا  )1(
.506نق^ عن مسعود شيھوب، المرجع السابق،ص       

.176،ص 1990، 03جلة القضائية عددص ضد وزير العدل، الم.، قضية م) الغرفة ا+دارية( المحكمة العليا )2(   
قرار مؤرخ في ) الغرفة ا+دارية( المحكمة العليا"       حيث أن شغل البلدية بدون وجه حق أو سند لث^ث قطع أرضية خاصة يعُتبر تعديا"  )3( 

104،ص1992، 2، المجلة القضائية عدد30/10/1988  
ا.م.ا.ق 921  المادة) 4(  
.176- 175ص  ،المرجع السابق ،بشير بلعيد ) 5(   



وا�ستيfء المقصود ھنا ھو ا�ستيfء غير المشروع، إذ قد يكون ا�ستيfء مشروعاً مثل  

  679التي تناولھا القانون المدني في المادة  La réquisitionما ھو الحال بالنسبة للتسخيرة 

  .(7)وما بعدھا 

احتfلھا  وقد عُرف ا�ستيfء على أنه ا�عتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق

دون مبرر مشروع، كأن تستولي اYدارة على مساحة غير مبنية ملك _حد الخواص 

لتستعملھا موقفا لسيارات الخدمة أو مكاناً لتصليح العتاد دون أن تكتسبھا بالطرق 

  .(1)القانونية

ه نوع من وضع اليد على الشيء غير المملوك على أنّ " بوجادي عمر"فه الدكتوروقد عرّ  

اYداري العام، الذي يحدث في بعض الحا�ت من قبل بعض اYدارات العمومية، للشخص 

، مدعية أنھا صاحبة الملكية  يالتي تأخذ بعض المرافق وتضمھا إليھا دون سند قانون

ا تستولي بعض المصالح اYدارية على مركبة من المركبات أو أشياء منقولة ا_صلية، أو لمّ 

  . (2)ى إجراءات قانونية تبيح ذلك دون ا�ستناد في العملية إل

التعدي أوسع من ا�ستيfء الذي يقتصر فقط على حالة قيام اYدارة  وھكذا نجد أنّ 

(3)بطريقة مشروعة أوغير مشروعة ل�فراد ، وسواء تمّ   با�ستيfء على عقار مملوك
  

بينما التعدي  وتختلف حالة ا�ستيfء عن التعدي، فيكون ا�ستيfء متعلق بالعقارات فقط،

  . (4)يشمل العقارات والمنقو�ت 

) ا�ستيfء النظامي وا�ستيfء غير النظامي(في فرنسا يتم التمييز بين نوعين من ا�ستيfء 

مما يترتب عنه اختfف الجھة القضائية المختصة في مجال ھذه المنازعات بين القضاء 

لة النظر في طلبات التعويض عن العادي واYداري، فالقاضي العادي ھو المختص في حا

القرار القاضي ا�ستيfء غير الشرعي ولكن ليس من اختصاصه النظر في مدى مشروعية 
                                                           
(6) « Déposséssion d’un immeuble subie par un particulier de la part de l’administration  »  Petit Larousse en  
couleur, Op cit,P333. 

.203ص  ،المرجع السابق ،المنتقى في قضاء اUستعجال اUداري،لحسين بن شيخ اث ملويا )7(  
.468بربارة ، المرجع السابق،ص  عبد الرحمن  (1)  

317عمر بوجادي ، المرجع السابق،ص  (2)  
، 1978دار الفكر العربي، القاھرة،  - 2ط - سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال ا+دارة في الشريعة ا+س^مية والنظم الوضعية )3(

.468- 467ص   
.468عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق،ص  (4)  



في قضية  1949مارس  17با�ستيfء و ھذه القاعدة كرسھا قرار محكمة التنازع في 

ا�ستيfء في القانون  نّ إوتبعا لذلك ف، Hôtel du vieux – Beffroi » (5)»شركة 

على ا_موال مھما  فرنسي� يرد إ� على العقارات بينما قد ينصب طبقا للقانون ال الجزائري

  . (6)كان نوعھا وكذا على الخدمة 

ستيfء � بد من توفر مجموعة من الشروط ا_ساسية المتمثلة فيما اولكي نكون أمام حالة 

  :يلي

   عدم مشروعية ا$ستيBء-1

(2)ون نزع الملكية من أجل المنفعة العامةوقان (1)حدد القانون المدني 
القانونية  تاYجراءا 

التي تسمح لsدارة بنزع الملكية من أصحابھا وكل تصرف إداري لحجز أو مصادرة ملكية 

وتبعا لذلك ، (3)عقارية خارج ھذا اYطار القانوني يعتبر استيfء غير مشروع على الملكية 

أو إذا كان (4)على المحfت المخصصة للسكن فعfيكون ا�ستيfء غير مشروع إذا انصب 

  . (5)ا�ستيfء بأمر شفوي 

  مساس بحق ملكية عقارية- 2

يعد حق الملكية العقارية من الحقوق ا_ساسية الذي اھتمت به معظم التشريعات منذ القدم 

ونظم المشرع الجزائري ھذا الحق وكيفية اكتسابه بطرق عديدة إ� أنه واستثناءا يمكن 

ا_ساس المعتمد لنزع الملكية  غير أنّ ، (6)السماح بنزع ھذا الحق على أساس المنفعة العامة 

العقارية قد تم تجاوزه إذا تم نزع أمfك دون تنفيذ أي مشروع عليھا ثم حُلت _غراض 

  . (7)خاصة �نجاز تعاونيات عقارية وتوزيعھا قطع للخواص �نجاز سكنات فردية 

                                                           

 (5) http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html.         consulté le 21/04/2013. 
  (6)   203 صلحسين بن شيخ آت ملويا، المرجع السابق،   

.وما بعدھا من القانون المدني 677المواد   (1)  
27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون رقم   (2)  
105عبد الغني بلعابد ، المرجع السابق،ص   (3)  

^ء على من المقرر قانونا انه U يجوز اUستي^ء بأي حال على المح^ت المخصصة فع^ للسكن ومن ثم فان القرار ا+داري المتضمن اUستي" )4(
، مجلة قضائية 12/07/1986المؤرخ في  42136، قرار رقم )الغرفة ا+دارية(المحكمة العليا "   السكن يعُد مشوبا بعيب خرف القانون

170- 169- 168،ص  04،1990عدد   
".يتم اUستي^ء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابيا" من القانون المدني على انه  1ف 680تنص المادة   (5)  

.156،ص 2006، 8عمار معاشو ، إشكاUت التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء ا+داري، مجلة مجلس الدولة، العدد (6)  
.158المرجع نفسه،ص  (7) 



fء غير الشرعي يشترط أن يمس بالملكية العقارية فقط عكس ما ھو ونجد أنه في ا�ستي

عليه في التعدي والذي يشمل الملكية العقارية والمنقولة وللتفرقة بين ا_مfك المنقولة 

  . (8)والعقارية يعود القاضي الفاصل في المادة اYدارية للتكييف الوارد في القانون المدني 

ھذه الشروط في ا�ستيfء يمكن للشخص المضرور أن يتقدم  وھكذا نجد أنه إذا ما توفرت

للقضاء الفاصل في المادة اYدارية، ليقوم برفع دعوى استعجالية للقيام بعملية المطالبة بوقف 

  . (9)تنفيذ ا�ستيfء على الشيء المستولى عليه 

اجراء لوقف ذلك و اذا ما تبين ا�ستيfء لقاضي ا�ستعجال ا�داري استطاع أن يأمر بأي 

ا�ستيfء بما في ذلك الطرد من ا_ماكن و رفع اليد و توقيف ا�شغال و اعادة الحال الى ما 

  .) 1( كان عليه بالرد أو الھدم و غيرھا من ا�جراءات المناسبة

 La fermeture administrativeالغلق ا?داري   - جـ

الغلق اYداري ھو عمل ينصب على غلق محل من المحfت، أو توقيف ممارسة نشاط  إنّ 

 نّ ض صاحبه إلى خسارة فادحة، uعرّ من ا_نشطة والذي إذا ما استمر مغلوقا لمدة معينة تٙ 

السلعة المعروضة للبيع إذا ما عطل بيعھا لمدة زمنية قصيرة ستتعرض للتلف، أو أن غلق 

إلحاق أضرار جسيمة بالطبيب صاحب العيادة وا_شخاص عيادة طبية سيؤدي إلى 

المرضى الذين تربطھم مواعيد � يحتمل تأجيلھا لفترات زمنية أخرى غير المحددة في 

  . (2)الميعاد 

إ � يقتصر على غلق .م.إ.ق 921الغلق اYداري المنصوص عليه في المادة  وھكذا نجد أنّ 

من قانون  146صيل ديونھا وفقا للمادة المحfت الذي تمارسه إدارة الضرائب لتح

اYجراءات الجبائية، إنما يشمل كل قرار إداري يرمي إلى الغلق كتصرف عقابي ضد 

  . (3)صاحب المحل أو المؤسسة 

                                                           
.192رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص  (8)  
.317عمر بوجادي ،المرجع السابق،ص  (9)  

  
.289ص  ،1976 ،مصر  ،القاھرة ،دار الفكر العربي  - دراسة مقارنة –دروس في القضاء اUداري  ،سليمان محمد الطماوي) 1(  

.317عمر بوجادي ،المرجع السابق،ص   (2)  
468بربارة ، المرجع السابق،ص  عبد الرحمن  (3)  



ويتدخل قاضي ا�ستعجال اYداري من أجل وقف تنفيذ القرار المتضمن الغلق اYداري � 

ه صدر مخالفا للتشريع والتنظيم المطعون فيه بأنّ  سيما إذا تبين له من ظاھر القرار اYداري

يأخذ بعين ا�عتبار المخاطر التي  أنه صدر بقرار إداري عشوائي � أو، (4)المعمول بھما 

و سيقوم قاضي الموضوع  (5)قد يتسبب فيھا حا� أو مستقبf للمحل الذي يراد غلقه إداريا 

و قد استقر ا�جتھاد القضائي على اعتبار القرار ا�داري ،�حقا بفحص مشروعيته 

المتضمن الغلق خارج ما يسمح به القانون ھو قرار مشوب بعيب تجاوز السلطة يستوجب 

  .) 6(ابطاله 

لكن في حالة الغلق ا�داري و اذا توفرت الشروط الضرورية �نعقاد ا�ختصاص لقاضي 

ختصا بحكم النص القانوني بوقف تنفيد القرار فھل أصبح القاضي م ،ا�ستعجال ا�داري

ا�داري أم أنه سيبحث مشروعيته من عدمھا مثل ما عرضت له الحكومة في أسباب 

ان الغلق ا�داري عالجته عدة نصوص سمحت لsدارة " اذ بررت ذلك بالقول  ، التعديل

جل معرفة مدى و _،باستعمال ھذا ا�جراء الذي يتميز تطبيقه أحيانا بنوع من التعسف 

مشروعيته يقترح اخضاع ھذا ا�جراء لرقابة قاضي ا�ستعجال ا�داري على غرار حالتي 

 ،مكرر من قانون ا�جراءات المدنية 171التعدي و ا�ستيfء المنصوص عليھما في المادة 

Yو مثل ھذا التعديل سيرفع أي لبس و يجعل القضاء ا�داري اu ن يأمر ستعجالي مختصا

ھذا الغلق قد تم تعسفيا أو تم خfفا  تنفيد قرار الغلق اYداري اذا ما تبين له أنّ بوقف 

  .) 1(" ل�وضاع و الشروط التي ينص عليھا التشريع المعمول به 

الھدف من التعديل ھو اضافة الغلق ا�داري لسلطات قاضي  و تكشف ھذه ا_سباب أنّ 

عارض كليا مع الضوابط ا_ساسية لقاضي ا�ستعجال من أجل رقابة مشروعيتھا و ھو ما يت

_نه غير مختص برقابة مشروعية  ،ا�ستعجال و خاصة عدم المساس بأصل الحق

ن تبينت له عدم إو  ،ن كان يجوز له أن يبحث ظاھرھاإالقرارات المطلوب وقف تنفيدھا و 

تبدو له أما اذا لم  ،المشروعية الصارخة قضى بوقف التنفيد استنادا الى فكرة التعدي 

  .الfمشروعية قضى بعدم اختصاصه
                                                           

468المرجع نفسه ،ص ) 4(  
.317عمر بوجادي ،المرجع السابق،ص   )5(  

.162ص  ،1990لسنة  04مجلة قضائية عدد  ، 1986- 07- 12المؤرخ  في  46723ملف رقم,) الغرفة اUدارية( قرار المحكمة العليا   )6(  

 



Yھو أنّ " محمد صالح بن أحمد خراز"شكال الذي نجم عن ھذا التعديل حسب الدكتور و ا 

القرار  ن بدى له أنّ إقاضي ا�ستعجال ا�داري � يستطيع أن يقضي بعدم اختصاصه 

يستطيع أن يقضي و � , ا .م.ا.ق 921_نه أصبح مختصا من خfل نص المادة ،مشروع 

  )2(.القرار كان مشروعا لما في ذلك من مساس بأصل الحق برفض الدعوى على أساس أنّ 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2000جانفي , مام البرلمان أرية الذي تقدمت به الحكومة سباب مشروع القانون المعدل لقانون ا�جراءات المدنية و ا�داأ )1( 

  . 85 ص،السابقالمرجع  ،بوعfم وقارتنقf عن أ )  2(

  

ه كان يعتبر الغلق ا�داري تعديا حيث � يفرق بين و بالرجوع الى القضاء الجزائري نجد أنّ 

قضاء الجزائر و مثال ذلك ما قضت به الغرفة ا�ستعجالية ا�دارية بمجلس ،الحالتين 

في قضية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ضد والي و�ية تيبازة  2004-02- 25بتاريخ 

با_مر بوقف تنفيد القرار الصادر عن الوالي و المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدية الدواودة 

)1( لكون قرار الغلق يشكل نوعا من التعدي, الى حين الفصل في دعوى الموضوع 
.

  

قانون ا�جراءات المدنية الملغى كان الغلق مشمو� ضمن فكرة التعدي و لم يتم  ففي ظل

و لكن و بصدور قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية أصبح الغلق ا�داري  ،التمييز بينھما

  .حالة مستقلة عن باقي حا�ت ا�ستعجال القصوى

يذ القرار اYداري كلما توفرت ه يجوز للمحكمة اYدارية أن تأمر بوقف تنفنّ إبصفة عامة ف

شروط وقف التنفيذ وكلما كانت إحدى الحا�ت المذكورة سالفاً متوفرة ونصت على فكرة 

وقف التنفيذ على سبيل ا�ستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاد القرار اYداري المادة 

ارات اYدارية وارد النص ھنا على وقف تنفيذ القر وعلى الرغم من أنّ ،إ .م.إ.ق 1ف 833

في حين أن دعوى وقف ،ضمن أحكام قضاء الموضوع وليس أحكام قضاء ا�ستعجال 



u إ نصت صراحة على .م.إ.ق 835المادة  نّ التنفيذ ينبغي أن تكون دعوى استعجالية

 . (2)وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة ويتم تقليص ا�جال 

  القرارات ا?داريةإجراءات وقف تنفيذ  - رابعا

� ينعقد ا�ختصاص لقاضي ا�ستعجال بوقف التنفيذ ما لم يُرفع إليه طلب صريح ومكتوب 

 . (3)من المدعي، وھذا الطلب يجب أن يُرفق بنسخة من عريضة دعوى اYلغاء 

إ صراحة على أن تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ .م.إ.ق 834وقد نصت المادة 

، وتتطابق النصوص الجزائرية مع النصوص الفرنسية في ھذا المجـال، مع بدعوى مستقلة

 une requéte" فـارق بسيط ولكـنه مھم فبينما تتحدث النصـوص الجزائريـة عن 

distincte " (1)والمقصود ھو عريضة متميزة عن عريضة دعوى الموضوع.  

ويمكن فھم النص ،معھا ه يشترط أن تكون متزامنة بمعنى أن تكون مستقلة عنھا ولو أنّ 

التي تفصل على وجه السرعة  )2(الفرنسي عندما نعرف الجھة المختصة بوقف التنفيد

وبصفة انفرادية ودون انتظار انتھاء إجراءات التحقيق في دعوى الموضوع التي تفصل 

بينما نلحظ شيئا من الغموض في النص الجزائري الذي يتبنى ،فيھا التشكيلة الجماعية كاملة 

فس الخصائص واYجراءات ولكنه يجعل التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى ن

الموضوع ھي التي تفصل في وقف التنفيذ مما قد يؤثر على سرعة اYجراءات بسبب 

  .الطابع الجماعي للتشكيلة

وھذا بقصد اYسراع ، )3(س المشرع الجزائري مبدأ اYجراءات الشفوية والوجاھيةوقد كرّ  

  . في الطلبات المستعجلةفي الفصل 

                                                           
فثابت لنا ان قرار المدعى عليه يعد نوعا من , و تطبيقا للمبدا القانوني الذي يجعل قاضي اUستعجال قاضي اUكيد و البديھي" ... ) 1(

من قانون اUجراءات  3مكرر فقرة  171وز لنا اتخاذ كل التدابير ال^زمة لوضع حد لھذا التعدي وفقا لنص المادة و يج, التعدي
"المدنية  

دار  - 2ج- المنتقى في قضاء اUستعجال اUداري ،ث ملوياآنق^ عن لحسين بن شيخ  ،04- 70فھرس رقم  ،استعجالي غير منشور قرار
     .208ص  ،2005 ،الجزائر ،عھومه للطباعة و النشر و التوزي

.12، المرجع السابق،ص - مطبوعة المدرسة العليا للقضاء - مسعود شيھوب ، نظرية اختصاص القضاء ا+داري )2(  

.324وآمال يعيش تمام، المرجع السابق،ص  حاحة عبد العالي (3) 
 

13مسعود شيھوب ، المرجع السابق،ص ) 1(   
.المحكمة اUدارية أو رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة  (2)  



التحقيق في الدعوى يتم حسب إجراءات القضاء ا�ستعجالي باعتبارھا  نّ إوبطبيعة الحال ف

وحتى في فرنسا التي ورد تنظيمھا بشكل مستقل عن القضاء ا�ستعجالي ،دعوى استعجالية 

  .(4)نه يتم التحقيق في الدعوى على وجه السرعة وحسب إجراءات ومھل سريعة إف

ا_حكام الصادرة عن المحاكم اYدارية بوقف تنفيذ القرارات اYدارية تكون قابلة  نّ إوأخيرا ف

للطعن فيھا با�ستئناف أمام مجلس الدولة في نفس ميعاد استئناف ا_وامر ا�ستعجالية 

  . (5)يوماً  15ا_خرى وھو 

Yدارية المركزية أما ا_وامر الصادرة عن مجلس الدولة بخصوص وقف تنفيذ القرارات ا

وھذه نقطة تمايز مع النظام الفرنسي حيث تخضع ،فھي تصدر بالدرجة ا_ولى وا_خيرة 

يوماً من تبليغھا أمام محاكم  15أحكام وقف تنفيذ القرارات اYدارية إلى ا�ستئناف خfل 

  .(6)ا�ستئناف اYدارية، ثم بالنقض أمام مجلس الدولة خfل نفس المدة 

  

  :وامر � تخضع _ي طريقة من طرق الطعن و تتمثل ھذه ا_وامر فية من اuو توجد طائف

ا_مر القاضي بوقف تنفيد قرار تشوبه احدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته  -

 .ا.م.ا.ق 919و بالتالي امكانية الغائه حسب المادة 

- uء ٲوحالة التعدي ٲمر الصادر بمناسبة حالة ا�ستعجال القصوى اfو الغلق ٲو ا�ستي

 .ا.م.ا.ق 921ا�داري حسب نص المادة 

- uا.م.ا.ق 922و وضع حد لھا حسب المادة ٲوامر ا�ستعجال ٲمر بتعديل ا                            .

uوامر ا�ستعجالية للطعن في كونھا تتضمن تتدابير تحفظية و الحكمة من عدم قابلية ھذه ا

  . ثرھا عند الفصل في دعوى الموضوعمؤقتة سرعان ما ينتھي أ

المشرع قد وسع من سلطات قاضي ا�ستعجال الفاصل في المادة  مما تم سرده نجد أنّ 

اYدارية في مجال وقف تنفيذ القرارات ا�دارية والتي كانت سابقا مجرد استثناء يمارسه في 
                                                           

.ا.م.ا.ق923المادة ) 3(   
14ص  ،المرجع السابق ،مسعود شيھوب   )4(   
. ا.م.ا.من ق 937المادة )5(   

14ص  ،المرجع السابق ،مسعود شيھوب   (6) 
 



ا_وامر  نّ ٲكما  ،إدارياحالة ما إذا كان القرار اYداري يشكل تعديا أو استيfءا أو غلق 

وامر مؤقتة بطبيعتھا تھدف الى الوقاية من ٲالصادرة في وقف تنفيد القرارات ا�دارية ھي 

و المساس بأصل ٲا�ثار الضارة لتنفيد القرار دون التطرق الى الخوض في الموضوع 

ؤيده الحق الذي يبقى سليما بما يتفرع عنه من دفوع و ما يتصل به من د�ئل موضوعية ت

  .و تدحضه حتى يفصل في الموضوعٲ

uمر الصادر من قاضي ا�ستعجال ا�داري و يزول أثره بصدور الحكم في و ينقضي ا

قيت أثر ا_مر الصادر في طلب ٲو ينحصر المدى الزمني لت ،الشق الموضوعي للدعوى

  .) 1(عوقف التنفيد في المدة ما بين صدور أمر وقف التنفيد و الحكم الصادر في الموضو

  ات قاضي ا$ستعجال في مجال الحريات ا0ساسية سلط: 2الفرع 

إ ھو منح قاضي ا�ستعجال صfحية اتخاذ جميع .م.إ.من أھم الصfحيات التي استحدثھا ق

فإسناد ھذا ا�ختصاص لقاضي ، (2)التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات ا_ساسية 

الجزائري في أن يضفي على الحريات ا_ساسية ا�ستعجال ا�داري يجسد رغبة المشرع 

وفاءا من جھة  ،حماية غير معھودة لدول المجموعة المغاربية و العربية و ا�فريقية

لتزاماته الدولية في تفعيل سبل حماية الحريات �سيما بالنسبة للمواطنين و ا_جانب إب

  .المقيمين على ا_راضي الجزائرية

ام القضائي الجزائري بمحو ما تردد من قصوره في حماية و من جھة أخرى تطوير النظ 

فكرة  نّ ٲخاصة و ،)1(الحريات مقارنة بما عليه الحال في العديد من الدول �سيما فرنسا

امتيازات السلطة العامة على النحو المعروف في الجزائر بما يخالف الحال في ھاتين 

زائري و كأنه يحمي في المقام ا_ول بدا معھا النظام القضائي الج ،و غيرھماٲالدولتين 

ن ٲراد المشرع الجزائري ٲو لھذا  ،سلطات و امتيازات ا�دارة � حقوق و حريات ا_فراد 

يضع نموذجا مشابھا للنموذج الفرنسي لحماية غير مسبوقة في غيره من ا_نظمة القانونية 

  ._ساسيةتتحقق فيھا بصورة عاجلة و فعالة حماية حقوق و حريات ا_فراد ا

                                                           
.149ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة )1(  

.إ .م.إ.ق 920المادة   (2)  



القديمة : ونظرا _ھمية ھذا المجال فتاريخيا حماية الحريات ا_ساسية عرفت فترتين

   (1).والحديثة، بمعنى قبل تعديل سلطات قاضي ا�ستعجال وبعده

فمجال تقرير الحقوق والحريات عبر التاريخ كانت نتيجة انتصارات أحرزتھا الشعوب في 

مختلف دساتير الجزائر منذ ا�ستقfل على تقديس  ولقد دأبت (2)كفاحھا من أجل الحرية 

  .الحرية واحترامھا كأحد ثوابت ا_مة

ومن أجل ضمان حماية ھذه الحقوق، أصبح بإمكان قاضي ا�ستعجال المحافظة على ھذه 

الحريات ا_ساسية عن طريق ا_مر بكل التدابير الضرورية ، إذا ما توفرت مجموعة من 

السابق بيانه �بد من توفر شروط أخرى تتمثل  (3)شرط ا�ستعجالالشروط، فباYضافة إلى 

  : فيما يلي 

  

  

 وجود مساس بحرية أساسية -أو$

u المشرع لم يقم بتعريفه في القسم الخاص بسلطات قاضي ا�ستعجال  نّ ھذا الشرط مرن

وإنما ترك للقاضي مھمة تحديد معيار المساس بالحريات ا_ساسية وفق ظروف الحال و 

باYضافة الى موقف المدعي نفسه من توقي تلك الحماية بوسائل  ،مfبسات كل دعوى 

التطبيق فيفرض عليه مفھوما محددا  _نه بالتحديد سيضيق وسعا على القاضي في،مشروعة

نعت حرية ما بأنھا أساسية من عدمه  كما أنّ  ،يلتزمه في مجال يقتضي المرونة و الواقع 

  . )1(يعتبر من المسائل التي تتفاوت زمنيا من وقت �خر وذاتيا من قاض لغيره

                                                           

 (1) R. Vandermeeren, La réforme du référé administratif , Regards critiques sur l’évolution des droits 
fondamentaux de la personne humaine en 1999et 2000 , L’Harmattan, 2002, P143 

)2 ( U بالمقابل نجد أن الحقوق والحريات المقررة والمحمية في ا+س^م لم تكن نتائج ثورة شعوب بل بإرادة الخالق ، وديمومتھا
تخضع للتغيير أو التعديل، Zنھا ليست مناط نظر العقل بل مناط احترام النقل، نق^ عن حسين دريسة ، حدود سلطة الضبط ا+داري في 

 - قالمة –ماي  8جامعة . التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في العلوم القانونية وا+دارية مواجھة الحرية في
. 14ص ،2006،  
ن شرط اUستعجال في نظام وقف تنفيد القرارات اUدارية ليس ھو نفسه في مجال حماية الحريات اZساسية فاZول أھناك من يعتبر )3(
ساسية مما يعني عمل بھا في نطاق الحماية المستعجلة للحريات اZھذه القرينة U يُ  نّ ٲإU , ستعجال قرينة ا+فترض وفق ما يعرف بمُ 

دور القاضي اUداري في حماية الحريات العامة و  ،منة سلطانيآانظر .    التزام المدعي بتبرير قيام اUستعجال يعتبر التزاما مطلقا 
.82ص ،2011,باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،بحث مقدم لنيل شھادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية ،حقوق اUنسان في الجزائر  



ن إلـى المـواثيق القضاة غالبــا ما يستندو إ� أنه باستقراء ا�جـتھاد القـضائي نجــد أنّ 

والدستور لمعرفة ھذه الحريات ا_ساسية ولقد تم تنظيمھا في الفصل الرابع من  (2)الدوليـة 

  . (3) 96دستور 

  .قسم ھذه الحريات إلى حريات فردية وحريات جماعيةو تُ 

  الحريات العامة الفردية-1

حر بطبيعته وبذلك اYنسان  تنبع فكرة الحريات العامة الفردية من مصدر واحد وھو أنّ  

في المجتمع يتمتع بحقوق لصيقة بشخصه، � يمكن المساس بھا إ� في  رّ فھو عنصر حُ 

ولقد كرس الدستور الجزائري مختلف الحريات الفردية التي  (4)حدود ما نص عليه القانون 

  : يتمتع بھا الشخص ومن بينھا

مبدأ حرية المعتقد يشكل ندا لمبدأ  أنّ   chapusحيث يرى  (5)حرية المعتقد وحرية الرأي  -

العلمانية الذي ينتج عنه منع حمل العfمات الدينية في المدارس العامة تحت طائلة فرض 

ولمجلس الدولة الفرنسي العديد من القرارات المتعلقة بحرية المعتقد فلقد ، (6)عقوبات تأديبية 

ذي منع المراسم الدينية التي قضى مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار مدير شرطة باريس ال

فمجلس ، (7)نا _نه يمس بصورة غير مشروعة بحرية العبادة ريسْ كْ تباع عباده لٙ ٲ يقيمھا

الدولة الفرنسي دأب على تكريس مبدأ حرية المعتقد مع وضع بعض الحدود حماية للنظام 

حجاب يبرر إنھاء ارتداء مديرة مدرسة داخلية لل العام وحسن سير المرفق العام ، فاعتبر أنّ 

  .(1)وظيفتھا 

                                                           
 

. 29ص  ،المرجع السابق ،منة سلطاني آ  (1) 

.من ا+ع^ن العالمي لحقوق ا+نسان 18المادة   )2(  

.96من دستور  59إلى غاية المادة  29من المادة   (3)  
.136السابق،ص  مرجعالعبد الغني بلعابد ،  (4)  

"U مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي: " على 96من دستور  36تنص المادة   (5)  
(6) René Chapus, Op cit,P 600. 

)7(  C.E 19/02/1982 , Association internationale pour Lakrisna , Rec , Conseil d’Etat, P179. 
 )1(  C.E .1996/11/27 Ligne islamique du nord ,JCP 1997, 22 800,Note Seiller.   



من خfل ھذا العرض الموجز لموقف مجلس الدولة الفرنسي نجد أنه يضع حدودا دقيقة  

ومقتضى حماية  (2)جدا للمبدأ المكرس دستوريا وواجب حمايته وكذلك مبدأ علمانية الدولة

الدينية والسياسية النظام العام ،إلى أن تم إقرار القانون المتعلق بمنع ارتداء كل الشعارات 

Yضافة إلى قرار قانون منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام، با

أ انتقادات لفرنسا وذلك _نھا تمارس قيودا قاسية .م.ولقد وجھت و (3)في ا_ماكن العمومية 

  . (4)على حرية المعتقد 

لقضاء الفاصل في المادة اYدارية والمتعلقة أما في الجزائر فالقرارات الصادرة عن جھات ا

بحرية المعتقد تكاد تكون نادرة، غير أن الجزائر بلد تعتبر فيه حرية المعتقد مضمونة مع 

احترام القانون، ولقد تمت في السنوات الفارطة عدة محاكمات بحق أشخاص اعتنقوا 

ا�ختصاص انعقد آنذاك للقضاء  غير أنّ ، (5)المسيحية في الجزائر �سيما في منطقة القبائل 

و ليس لقاضي ا�ستعجال نظرا لكون الصfحيات استحدثھا  -القسم الجزائي - العادي

  . إ ولم تكن موجود سابقا.م.إ.المشرع مؤخرا في ق

ا إلى وھكذا فقاضي ا�ستعجال يقوم بحماية الحريات ا_ساسية المتعلقة بالمعتقد إستنادً 

  .والدستورية (6)المواثيق الدولية

     حق ا$نتخاب والترشح

                                                           
ھو أساس العلمانية ، إذ فصل ھذا القانون بين الكنائس من جھة وبين الدولة من جھة أخرى، مع ضمان حرية المعتقد  1905ديسمبر  09قانون  )2( 

مع ذلك فھي اZكثر ضعفا واZكثر غموضا واZكثر جدU في النظام التي تعتبر من الحريات اZساسية التي ضمنتھا الدولة العلمانية الديمقراطية، و
.دينية/علمانية : الديمقراطي، فالضمانات المقدمة U يبعد عنھا اUلتباس وU يلغي نھائيا والى اZبد التوتر في الع^قة  

http://www.elaphblog. Com/ posts.aspx?u= 1512 et A=63939.consulté le 30/01/2012  
من ھذا القانون على منع أي انسان من ارتداء أي لباس يغطي الوجه في اZماكن العامة، يعرض المخالف Zحكام ھذا  01حيث تنص المادة  )3(

.يورو يمكن أن يضاف إليھا الخضوع لدورة تدريبية لتعلم أصول المواطنة  150القانون نفسه إلى غرامة مالية قدرھا   
أ بلد ديمقراطي تحمي فيه الكنيسة نفسھا من الدولة .م.لبلدين مختلفة ففرنسا جمھورية تحمي نفسھا من الكنيسة في حين وإن وجھات النظر بين ا) 4( 

.أ على ا+نجيل .م.فالرئيس يؤدي القسم ويده على الدستور في حين يؤديه رئيس و  
http://www.contreal.com/wshowsubject.aspx?SID=40389. Consulté le 30 /01/2012   

مسلمين اعتنقوا المسيحية م^حقين بتھمة فتح مكان عبادة بشكل غير قانوني قرب تيزي وزو، وتخضع  4محاكمة  2010نوفمبر  28حيث تم في  )5(
 28المؤرخ في  06/03لى ترخيص يحدد مكانھا ومن يشرف عليھا بناء على أمر رقم الممارسة الدينية في الجزائر سواء كانت إس^مية أو غيرھا إ

  http://www.france 24.com/ar/node/62440. consulté 30/01/2012 ..                   2006فبراير 
: من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بھذا الخصوص وھي أن 18تنص المادة  )6(  
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في .لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين - 

.د وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المليء أو على حدى إظھار دينه أو معتقده بالتعب  
.ل بحريته في أن يدين بدين ماخِ U يجوز تعريض احد +كراه من شانه أن يُ  -   
للس^مة العامة أو النظام العام أو  U يجوز إخضاع حرية ا+نسان في إظھار دينه أو معتقده، أU للقيود التي يفرضھا القانون والتي تكون ضرورية - 

....الصحة العامة أو ا¿داب العامة  
ھم الخاصة تتعھد الدول اZطراف في ھذا العھد باحترام حرية ا¿باء أو اZوصياء  عند وجودھم في تامين تربية أوUدھم دينيا وخلقيا وفقا لقناعات -   



ويعتبر حق ا�نتخاب من أھم الحقوق ا_ساسية إذ لكل مواطن الحق في أن ينتخب 

(1)ويُنتخب
ُ كل مواطن  (2)ن القانون العضوي المتعلق بنظام ا�نتخابات ولقد مكّ  ،  ل غفِ ٲ

وفي حالة  (3)تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة اYدارية ا�نتخابية 

يام ابتداءا من تاريخ ٲ 3رفض قرار الترشيح يتم الطعن فيه أمام المحكمة اYدارية خfل 

  . (4)تبليغ القرار بالرفض 

مجال المنازعات ولقد سنحت الفرصة لمجلس الدولة في الجزائر ليمارس رقابته في 

ح لfنتخابات قرارات المجلس الدستوري في مجال الترشُ  ا�نتخابية لكنه رفض، بحجة أنّ 

، 12/11/2001الرئاسية تندرج ضمن ا_عمال الدستورية من خfل القرار المؤرخ في 

حيث قام الطاعن برفع دعوى أمام مجلس الدولة Yلغاء القرار الصادر بتاريخ 

جلس الدستوري والمتضمن إقصاء الطاعن من الترشح لfنتخابات عن الم 11/03/1994

1999افريل  15الرئاسية في 
(5) .  

وھكذا أمر القاضي الفاصل في  (7)وحرية التنقل  (6)حق حرمة الحياة الخاصة والعائلية -

حجزه بصفة غير مشروعة، ضمانا  المادة اYدارية بإرجاع جواز السفر _حد المواطنين تمّٙ 

وحماية لھذا الحق أوقف القضاء اYداري قرار طرد ،(8)ي التنقل المكفول دستوريا لحقه ف

وفي نفس السياق نجد أن مجلس الدولة الفرنسي أيضا يعمل على حماية ا_جانب  (9)أجنبي 

من تعسف اYدارة ،لصون حقھم في حرمة الحياة العائلية وخاصة حق اYقامة واللجوء 

  .(10)لى الحدود يشكل مساسا خطيرا بالحياة العائلية ،فإعتبر أن قرار التوصيل إ

                                                           
.1996من دستور  50المادة  (1)  

الصادرة  في , 01ر عدد .ج.المتعلق بنظام اUنتخابات 2012يناير12الموافق  1433صفر18المؤرخ في  01- 12قم العضوي ر نالقانو )2(
14/01/2012.   
من القانون العضوي المتعلق  باUنتخابات  19المادة   (3)  

)4(
من القانون العضوي المتعلق  باUنتخابات  96المادة    
.141،،ص 2002، 1،مجلة مجلس الدولة، العدد) م،ن ضد المجلس الدستوري( 12/11/2001المؤرخ في  02871قرار رقم   (5)  

.من الدستور 39المادة  (6) 
من الدستور 44المادة  (7) 

.213قاضي ، المرجع السابق،ص  أنيس فيصل (8) 
.11579القرص  المضغوط  - الخامسةالغرفة  - ، مجلس الدولة14/08/2002المؤرخ في  13772قرار رقم  (9) 

سنوات، العائلة بفرنسا، انعدام الصلة بالبلد اZصلي، مساس بالحياة العائلية، خرق Zحكام اUتفاقية  10اقتياد إلى الحدود أجنبي مقيم بفرنسا منذ "  )10(
".اZوروبية لحقوق ا+نسان، لھذا تم إلغاء اUقتياد إلى الحدود  

 
Farouk kesentini ,Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés publique et des droits de l’homme, 
Revue du conseil d’Etat, N° 04,Alger ,2003,P49 .  



المؤرخ  08/11أما في الجزائر فشروط إقامة ا_جانب على التراب الوطني منظمة بالقانون 

، وقبل (1)، المتعلق بشروط دخول ا_جانب وإقامتھم بھا وتنقلھم فيھا 25/06/2008في 

في العديد من القضايا المتعلقة صدور ھذا القانون نجد أن القاضي الجزائري قد فصل 

  .بوضعية ا_جانب وكان يستند في قراراته إلى فكرة النظام العام

، القاضي بتأييد 26/12/1981فبالرجوع إلى القرار الصادر عن المجلس ا_على سابقا في  

ا_مر ا�ستعجالي الصادر عن رئيس الغرفة اYدارية بالمجلس القضائي لوھران في 

الذي صرح بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف المدعي والرامية إلى و 14/02/1982

تأجيل تنفيذ المذكرة المتضمنة رفض السماح له باYقامة في الجزائر، الصادرة عن مصالح 

ب قراره بمقتضيات تتعلق بالنظام العام المديرية العامة ل�من الوطني، فمجلس الدولة سبّ 

   (2).وا_من العام

Yالفرد يتمتع بالعديد من الحريات الفردية  الحريات السابقة الذكر نجد أنّ  ضافة الىبا

وحق اYرث والملكية الخاصة وحق التعليم  (3)المكرسة دستوريا كحرية التجارة والصناعة 

 . (4)والرعاية الصحية 

  الحريات الجماعية -2

و تكون القانون ل�فراد  التي خولھاو النقابية تعني أساسا مجموعة من الحقوق السياسية  

  .مع حقوق ا�خرين مرتبطة 

  سلطات قاضي ا$ستعجال في مجال حماية الحريات النقابية -ا

لم يظھر دور القاضي الحامي للحقوق والحريات الجماعية بشكل واضح في بعض مجا�ت  

الحريات الجماعية، ففي منازعات الحريات النقابية ومنازعات ا_حزاب التي عرفت 

                                                           
اUستعجالي المختص في  من ھذا القانون على أن الطعن أمام القاضي 31، ونصت المادة 02/07/2008بتاريخ  36الجريدة الرسمية العدد  )1(    

.دارية، في قرار الطرد أو ا+بعاد ضد اZجنبي الصادر عن وزير الداخليةالمواد ا+   
بصورة  1965قام بالجزائر منذ ٲحيث أن المستأنف يتمسك بالقول بان ھذا ا+جراء يشكل تعديا عليه ويمس مساسا خطيرا بحريته، ذلك انه " )2( 

حيث أن قاضي اUستعجال ، إذا كان مختصا باتخاذ جميع ا+جراءات ال^زمة في حالة اUستعجال، ...الث^ثة المتمدرسين ھادئة برفقة زوجته وأبنائه 
حيث انه من الثابت أن ا+جراء المنتقد من طرف  ...فان المشرع قد استثنى صراحة من نطاق اختصاصه النزعات المتعلقة بالنظام العام واZمن العام

قرار بتاريخ ) الغرفة ا+دارية(المجلس اZعلى " .قرارا صادرا عن مصالح اZمن،متخذا ضمن الص^حيات الموكلة إليھاالمستأنف يعد 
.و ما بعدھا 188،ص 02،1989ك ضد رئيس مركز اZبحاث والتنظيم واZمن العام لقسم الھجرة، المجلة القضائية العدد.قضية د 26/12/1981   
.1996من دستور  37المادة   (3)  
.1996من دستور  54- 53-52المواد   (4)  



تطبيقاتھا في ا�جتھاد القضائي الجزائري يمكن أن يوصف بأنه كان مثيرا للجدل، إذ ينص 

توقيف التنظيمات النقابية � يكون إ� عن طريق القضاء  نّ ٲ على (1) 14- 90القانون رقم 

غير أنه عندما دُعي إلى النظر في اYضرابات التي شنتھا النقابات المستقلة أمر بوقف 

اYضراب استنادا إلى أنھا إضرابات غير شرعية طالما أن النقابات التي دعت إليھا لم 

" الذريعة" ھذه  إ� أنّ  (3)غير تمثيلية تارة أخرى أو _نھا نقابات  (2)صرح بتأسيسھا تارة تُ 

الشرعية سرعان ما تكون غير صالحة _نھا تصبح غطاء لتبرير تجاوزات اYدارة التي 

خشية تحول نشاطھا (4)امتنعت عن تمكين ھذه النقابات من ممارسة نشاطھا في إطار قانوني

  .إلى أغراض سياسية

قاضي ا�ستعجال ا�داري غير مختص نوعيا  بأنّ  و جاء في إحدى قرارات مجلس الدولة 

في قضية رئيس مجلس المحاسبة ضد النقابة الوطنية لقضاة  ،بنظر منازعات اYضراب

الدعوى المرفوعة ترمي إلى تقدير مجلس الدولة "  مجلس المحاسبة حيث اعتبر أنّ 

اسبة والمتضمن استعجاليا، مدى شرعية قرار صادر عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس المح

   2002أكتوبر  20أيام، وتجميد مھام قضاة ھذه الھيئة ابتداءا من  3ا�حتجاج مدة 

حيث أن تقدير قانونية قرارھا يتطلب تفسيره، وھو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرق إلى ...

عن اختصاص مجلس الدولة حال  3مكرر  171ويخرج بالتالي تطبيقا للمادة , أصل الحق

  .(5)" قضايا ا�ستعجالية، خصوصا في قضية الحال المنازع فيھا بجديةفصله في ال

القاضي من خfل ھذا ا_مر، قد أخلط بين المنازعات المستعجلة والتي يملك  نّ ٲيبدوا و -

سلطة تقدير حالة ا�ستعجال فيھا، وبين نوع آخر من المنازعات التي تكون بطبيعتھا 

  اب والجمعيات التي يمكن استبعاد شرط المساس مستعجلة كقضايا اYضراب، وحل ا_حز
                                                           

 764،ص 06/06/1990بتاريخ  23ر العدد .، المتعلق بممارسة الحق النقابي ج02/06/1990المؤرخ في  90/14القانون رقم ) 1(
 96/12، وباZمر  2656،ص 25/12/1991بتاريخ  68ر، العدد .،،ج21/12/1991المؤرخ في  91/30معدل ومتمم بالقانون 

04،ص12/06/1996بتاريخ  36ر، العدد .،ج10/06/1996المؤرخ في    
.  حيث أصدرت الغرفة ا+دارية لمجلس قضاء الجزائر، قرارا استعجاليا بتوقيف إضراب السلك الشبه الطبي نظرا لعدم شرعيته) 2(

2008فيفري  19ليوم الث^ثاء  5248نق^ عن جريدة الخبر العدد    
،وشأنه أصدرت الغرفة ا+دارية لمجلس قضاء الجزائر قرارا استعجاليا يقضي 13/05/2006ليم العالي في إضراب أساتذة التع) 3( 

.بوقف ا+ضراب نظرا لكون النقابة التي دعت إليه، غير تمثيلية  
Le journal  « Le Quotidien d’Oran », Du jeudi 1 juin 2006 

التأسيس للسلطة ا+دارية المختصة، الوالي أو الوزير حسب الحالة، بعد عقدھا تعتبر نقابة معينة مؤسسة بمجرد إيداع تصريح ) 4(
)90/14من القانون  09المادة ( لجمعية عامة تأسيسية مرفوق بملف    

، رئيس مجلس المحاسبة ضد النقابة الوطنية 26/09/2002المؤرخ في  14431رقم ) من ساعة إلى ساعة(قرار مجلس الدولة ) 5(
2002,2لمحاسبة،مجلة مجلس الدولة، العددلقضاة مجلس ا   



  

  

  .(1)بأصل الحق فيھا نظرا لحالة ا�ستعجال القصوى 

ا_حكام القضائية في مجال المنازعات النقابية  نّ إفضf عن أحكام القضاء في ھذا الشأن، ف

تثبت أن القاضي ما ھو في ا_خير إ� ,أصبحت تصرح بشكل آلي بعدم شرعية اYضرابات 

  . (2)ض ملزم بتطبيق القانون أكثر من التزامه النظري بتكريس الحقوق والحريات قا

  سلطات قاضي ا$ستعجال ا$داري في مجال الحريات السياسية -ب 

فمعظم الحريات ا_ساسية مقيدة بمجموعة من الشروط والمبادئ الواجب احترامھا ومن بين 

ھذه الحريات حرية إنشاء ا_حزاب السياسية الذي يخضع للكثير من القيود المكرسة في 

  . (3)قانون ا_حزاب السياسية والدستور 

ي الدستور والمتعلقة لذلك عملت وزارة الداخلية على التطبيق الحرفي للمواد الواردة ف

  . با_حزاب السياسية، وذلك من خfل بعض القرارات المحددة في ھذا الشأن

منه  33سمحت المادة  (4)في ظل القانون القديم المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 

جل ٲلوزير الداخلية اللجوء إلى الغرفة اYدارية لمجلس قضاء الجزائر دون سواھا من 

  :حد التدبيرين المؤقتين التاليينٲاستصدار 

  .توقيف جميع نشاطات الجمعية ذات الطابع السياسي -

  .الغلق المؤقت لجميع المحfت المعنية، مثل المقرات  -

                                                           

.148عبد الغني بلعابد ، المرجع السابق،ص  (1)  
.217المرجع السابق،ص  ، نيس فيصل قاضيأ  (2)  

في ظل احترام أحكام ھذا الدستور، U يجوز تأسيس اZحزاب السياسية على أساس ديني : " تنص على 1996من دستور  42المادة  )3(
العناصر  أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مھني أو جھوي وU يجوز ل�حزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على  

.المبينة في الفقرة السابقة  
.حظر على اZحزاب كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجھات اZجنبيةيُ    
..."أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو ا+كراه مھما كانت طبيعتھما أو شكلھما أU يجوز أن يلج   
.المتعلق باZحزاب السياسية ،1989المؤرخ في جويلية  11- 89القانون رقم ) 4(   
 
 



ومن أجل النطق بھذه التدابير من طرف قاضي ا�ستعجال اYداري � بد من توفر حالة 

كما يجب أن يكون بصدد خرق  ،ا�ستعجال أو وجود خطر يوشك أن يحل بالنظام العام

 .خطير للقوانين السارية وعلى قاضي ا�ستعجال أن يُسبب قراره تسبيبا كافيا 

أصبحنا نفرق بين  )1(المتعلق با_حزاب السياسية 04-12بعد صدورالقانون العضوي رقم 

  :حالتين

فإذا قام :  حالة الخرق الصادر من الحزب السياسي قبل عقد المؤتمر التأسيسي -1

ا_عضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بھا أو �لتزاماتھم قبل عقد 

المؤتمر التأسيسي، وفي حالة ا�ستعجال و الخطر الذي يوشك ان يھدد النظام العام يجوز 

مر بغلق المقرات التي ٲن يوقف كل النشاطات ل�عضاء المؤسسين و يٲلوزير الداخلية 

  .)2(يستعملونھا لممارسة ھذه ا_نشطة و يكون القرار قابf للطعن فيه أمام مجلس الدولة

إذا كنا بصدد حزب سياسي حصل على :الحزب المعتمدالخرق الصادر من حالة  -2

 يكون من اختصاص مجلس الدولة تهامقر غلقأو  حلهأو ّالحزب  توقيف نّ إعتماد فا�

أنه في حالة ا�ستعجال يمكن لھذا ا_خير  غير،) 3(يتم اخطاره من طرف وزير الداخلية يلذا

و  ،الfزمة لدرء المخاطر التي قد تنجم عن ھذه الحالة يةـظـحفـتـلا يرـبادـتـلا ميعـج ذاـتخا

 في لـاصــفــلا ةـــلودــلا سـلــجــم ماـــمأيمكن للحزب السياسي المعني أن يطعن 

 .) 4(ا�ستعجالية لطلب الغاء ا�جراءات التحفظية الصادرة من وزير الداخلية اــايــضـــقــلا

   (5)ففي منازعات ا_حزاب المتعلقة بالحل فقد عرفت الممارسة القضائية حالة حل واحدة 

وقام مجلس الدولة بإلغاء قرار استعجالي أمرت بموجبه الغرفة اYدارية بمجلس قضاء 

  بالقاضي الفرد وغيابيا في حق جميع ا_طراف المدعى عليھم، بمنع انعقادالجزائر الفاصلة 

                                                           
 

   02ر عدد.ج,، المتعلق باZحزاب السياسية 2012يناير  12الموافق  1433صفر  18المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  )1(
.2012- 01- 15الصادرة في   

.حزاب السياسيةمن القانون العضوي المتعلق باZ 64المادة ) 2(  
.حزاب السياسيةمن القانون العضوي المتعلق باZ 65المادة ) 3(  

. حزاب السياسيةالقانون العضوي المتعلق باZ 71لمادة ا) 4(  

.  1992اذ، التي حُلت بقرار قضائي في مارسقيتعلق اZمر بالجبھة ا+س^مية لÀن  (5) 
 
 



Yفي جميع ا_ماكن العمومية  04/10/2003ستثنائي لجبھة التحرير الوطني يوم المؤتمر ا

التابعة للحزب أم �، وذلك سواء بالجزائر العاصمة أوعبر كامل التراب , أو الخاصة

  بعدم تسليم رخصة �نعقاد ھذا المؤتمر وتجميد كل  الوطني، وأمرت والي و�ية الجزائر

Yجراءات الرامية إلى انعقاده وذلك إلى غاية الفصل في القضية المطروحة في ا

  . )1(الموضوع

في ا_خير نجد أنه � يمكننا التعليق على قرارات القاضي الفاصل في المادة اYدارية عامة وقاضي 

بالحريات السياسية وتقف حاجزا في وجه ممارستھا بشكل عادي،  ا�ستعجال خاصة فيما إذا كانت تمس

  . (2)أو على العكس تقوم بتكريسھا وحمايتھا 

الفرد يتمتع بالكثير من الحريات سواء كانت فردية أو جماعية، لكن تجدر اYشارة إلى أنه ليست  إنّ 

وقاضي ا�ستعجال مكلف بحماية الحريات ا_ساسية المكرسة  ، (3)كل حرية ھي حرية أساسية 

دستوريا ، فf يمكن مثf اعتبار حق ا�لتحاق بالجامعة حرية أساسية، فيجب كقاعدة عامة التفرقة 

بين الحريات المضمونة دستوريا والحريات المتعلقة بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية التي � يعتبر 

  . (4)عامة حريات أساسية 

  أن يكون ذلك المساس خطيرا وغير مشروع - ثانيا

ليس كل اعتداء على الحريات حتى ولو كان غير مشروع يؤدي بالضرورة إلى اعتماد 

تدابير من طرف القاضي ا�ستعجالي، بل يجب أن يكون ذلك المساس خطيرا بالدرجة التي 

ي في الطلب وجود مساس ، لھذا يجب أن يبين المدع (5)تؤثر حقيقة على الحرية ا_ساسية 

بحرية أساسية وھذا المساس يكون مباشرا وشخصيا وللقاضي ا�ستعجالي تقدير خطورة 

 . (6)ھذا ا�نتھاك من خfل الضرر الناتج عن المساس بھذه الحرية ا_ساسية

بل يجب ،كما � يكفي أن يكون انتھاك ا_شخاص المعنوية للحريات ا_ساسية خطيرا فقط 

مشروع كذلك، فإذا كان ھذا ا�نتھاك خطيرا ولكن مشروع امتنع قاضي  أن يكون غير
                                                           

. صادر عن الغرفة ا+دارية بالقسم اUستعجالي بمجلس قضاء الجزائر 01/10/2003استعجالي في  قرار )1(   

)2(
حيث رفع ثلثا أعضاء المجلس الوطني للحركة التصحيحية لما يعُرف بمؤتمر عين الدفلى دعوى استعجالية ضد رئيسه، بالغرفة ا+دارية لدى  

  مجلس قضاء الجزائر بخصوص تجميد نشاط الرئيس، وإلزام مديرية الجمعيات السياسية لوزارة الداخلية بعدم تسليم أي ترخيص Zي نشاط سياسي
  2010فيفري  8ليوم اUثنين  703ول اZول للحزب إلى غاية الفصل في القضايا المرفوعة ضده أمام القضاء، نق^ عن جريدة النھار العدد للمسؤ

 (3) Rémy Schwartz ,Op cit, P78 
 (4) Ibid, P78     

.138عبد العالي حاحة وآمال يعيش تمام، المرجع السابق،ص   (5)  
 (6) http:// cgterous. free.fr /textes /les %20 différents % 20 referes.Pdf         consulté le 30/01/2012. 



ا�ستعجال عن التدخل �نتفاء أھم شرط �ختصاصه وھو عدم المشروعية، وھذه ا_خيرة يجب أن تكون 

فالمدعي يجب أن يبين  (1)ظاھرة وواضحة للعيان حتى يسمح للقاضي بالتدخل لوضع حد لسلوك اYدارة 

بحرية أساسية وليس فقط وجود مساس بسيط وإنما يجب أن يكون معتبرا وخطيرا  وجود مساس خطير

 .(2)إذ نجد أن بعض الحقوق يلحقھا انتھاك دون أن يكون شديدا أو خطيرا 

سم الصالح العام، إدرجة الشدة أو الخطورة تقدر بالنظر إلى حدود الشرعية المفروضة ب إنّ 

قرينة الشدة والتي تكون لصالح المدعي مثل تدابير  كما توجد بعض التدابير التي تستفيد من

  . (3)النفي من التراب الوطني 

يجب أن يكون المساس بحرية أساسية ظاھرا في عدم المشروعية، إذ يجب أن نكون بصدد شك بشأن 

مشروعية القرار اYداري ، فإذا لم يكن بمقدور المدعي إثبات وجود شك بسيط بشأن مشروعية ھذا 

فحقيقة المساس غير المشروع  (4)فليس باستطاعة القاضي ا�ستجابة ووضع حد لھذا القرار, القرار

  , la force de l’évidenceتفرضه قوة الوضوح 
فإذا لم يستطع قاضي ا�ستعجال استخراج (5)

 الfمشروعية من أوراق الملف � يمكن له التقدم في تحقيقه وإ� سيخاطر بعدم احترام حالة ا�ستعجال

 التي لھا أھمية خاصة في ھذا اYجراء، ولھذا يجب أن تكون الfمشروعية مؤكدة، ملموسة، منتظمة وآنية
(6) .  

فالشك الجدي حول مشروعية القرار يسمح للقاضي بتوقيف تنفيذ القرار اYداري أما في قاضي الحريات 

مشروعية في قاضي الحريات فf يجب أن يكون لديه أي شك حول عدم المشروعية فطريقة تقدير عدم ال

تختلف عن طريقة تحديدھا في قاضي وقف التنفيذ، فعدم المشروعية يجب أن تظھر جليا لقاضي 

  .الحريات 

ان شفوية اYجراءات تسمح بتوضيح بعض النقاط في الملف، ومنھا عدم المشروعية التي 

له بالفصل في يمكن التدقيق فيھا خfل الجلسة، وھكذا يكون القاضي في وضعية تسمح 

 .(7)الدعوى

                                                           
138عبد العالي حاحة وآمال يعيش تمام، المرجع السابق،ص    (1)  

(2) Julien Piasecki, Op cit,P184. 
(3) Ibid. P 185 

138عبد العالي حاحة وآمال يعيش تمام، المرجع السابق،ص       (4)  
(5) J. Gourdou et A. Bourrel, Les référes d’urgence devant le juge administratif, Coll, La justice au quotidien L’Harmattan, 
2003, P81. 
(6) P. Cassia, Les référes administratifs  d’urgence ,LGDJ, Cell, Systèmes Droit, 2003, N°157. 
 
(7)Julien Piasecki, Op cit,P187 



ن بـيّ فصfحيات قاضي ا�ستعجال في مجال الحريات ا_ساسية يستطيع ممارستھا عندما يُ  

ضافة إلى وجود مساس خطير من طرف باY (1)المدعي الطابع الغير مشروع لتلك الحالة 

  .ا_شخاص المعنوية العامة أثناء ممارستھا لسلطاتھا 

 ا$ستعجال في مجال التدابير المستعجلة  سلطات قاضي: المطلب الثاني

إن تدابير ا�ستعجال في المواد اYدارية يختلف عن تلك المعمول بھا في القانون العادي بالنظر إلى 

خصوصيات القانون اYداري ويجد ھذا ا�ختfف تفسيره في خشية اYدارة من عرقلة نشاطاتھا من جراء 

 ساس ھذا التخوف مستمد من النظرية القائلة بأنّ ٲستعجال، وضي اYتنفيد تدابير مستعجلة قد يتخذھا قا

أعمال اYدارة تھدف إلى خدمة الصالح العام ومن ثم فإن العمل اYداري يكتسي طابع الضرورة 

ضة وحتى طابع ا�ستعجال ، فf يحتمل أن يكون ھذا العمل عرضة إلى العرقلة بلجوء ا_فراد إلى فترٙ المُ 

   (2)قاضي ا�ستعجال 

إ وتتمثل في التدابير .م.إ.لقد تناول المشرع التدابير ا�ستعجالية في الفصل الثالث من ق

لفصل الثاني من نفس التي أشار إليھا المشرع في ا (4)والتدابير التحفظية  (3)التحقيقية 

 .القانون

  التدابير التحقيقية: 1الفرع 

إن التدابير التحقيقية كثيرة وأشار إليھا المشرع على سبيل المثال � الحصر، نذكر منھـا 

  :مايلي

  سلطات قاضي ا$ستعجال في إثبات الحالة: أو$

مھا إذا طال ا�نتظار لغاية الفصل في النزاع نقصد بإثبات الحالة، تصوير حالة مادية يُخشى ضياع معالِ 

فعf وقد يكون حقا محتمf  والحق المطلوب المحافظة عليه في دعوى إثبات الحالة قد يكون قائما (5)

ما دام لصاحبه مصلحة في إثباته، حيث أن القانون يعترف بالمصلحة ولو كانت احتمالية ما 

  .(6)دامت مشروعة وشخصية ومباشرة 

                                                           
(1) Ibid , P187 

.13محمد بن ناصر ، المرجع السابق،ص   (2)   
إ.م.إ.ق 946و  939المادة   (3)   
...."اZمر بكل التدابير الضرورية اZخرى:" ......إ ما يشير صراحة إلى ھذه التسمية وإنما اكتفى بالنص على .م.إ.U يوجد في ق  (4)  
.70بلعابد ، المرجع السابق،ص  عبد الغني   (5)   
.2009نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون ا+جراءات المدنية وا+دارية، دار الھدى،عين مليلة،الجزائر،   (6)   



إ عن الكثير مما كان معمو� به وفقا للمادة .م.إ.ق 939ل المشرع بموجب المادة لقد عدٙ 

، فالمشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي بدأ يتسامح بخصوص  (1)م .إ.ق 171

، وھكذا أجاز لقاضي ا�ستعجال أن يأمر بمجرد أمر على عريضة ولو (2)شرط ا�ستعجال 

ن خبير ليقوم بإثبات الوقائع التي من شأنھا أن تؤدي إلى في غياب قرار إداري مسبق بتعيي

والمتعلقة باYجراءات التحقيقية  941و 940،939الجزائري في المواد  عقيام نزاع، فالمشر

ر إلى شرط ا�ستعجال وحَسَنُ فعل المشرع عندما سمح لقاضي ا�ستعجال بالنطق لم يشِ 

 . (3)ط ا�ستعجال بالتدابير التحقيقية دون التحقق من توافر شر

الشرط الوحيد ل�مر بتعيين خبير ھو أ� يتجاوز موضوع الطلب اثبات وقائع مادية  إنّ 

�غير، ففي ھذه الحالة يأمر القاضي ا�ستعجالي على ذيل عريضة بسيطة بتعيين خبير 

عتبر ذلك حالة اع، المشرّ  نّ ٲدون التشدد والتأكد من وجود حالة استعجال حقيقية و ك

.               ا_مر � يتجاوز مجرد إثبات وقائع مادية استعجالية بقوة القانون طالما أنّ 

إ على .م.إ.ق 939إذ نصت المادة  ،ويكون ا_مر ھنا دون مناقشة وجاھية بين ا_طراف

ومن " بل الخبير المُعين على الفوريتم إشعار المدعى عليه المحتمل اختصامه من قِ :" أنه 

 . (4)ھذا ا_مر غير قضائي وھو مجرد عمل و�ئي غير خاضع لfستئناف نّ إثمة ف

فالخبير القائم بإثبات الحالة يقوم بتصوير و تقدير الوقائع التي يfحظھا بنفسه، وليست 

يھا ا_طراف وعلى ھذا توصل القضاء اYداري على أنه يجوز لقاضي الوقائع التي يروِ 

ھمة ا�نتقال ل�مكنة والوقوف على ما إذا كانت القطعة ا�ستعجال تعيين خبير أو تكليفه بم

ا_رضية المحاذية للفيf التي يشغلھا قد بيعت وعلى أي سند قانوني وھذا بقصد إثبات ما إذا 

كما قضى مجلس ، (5)...نفةكانت ھناك مؤشرات تثبت تبعية القطعة المذكورة للفيf ا�

                                                           
:  ويمكن حصر أھم الفروقات بين المادتين فيما يلي) 1(   
.استبعاد أمناء الضبط في مجال التكليف -   
.مر على عريضةفصل في وسيلة التدخل بموجب أ -   
لم يشترط في تقديم قرار إداري مسبق -   
.                              إن إثبات حالة الوقائع يقدم في حالة نزاع أمام الجھة القضائية كما يجب اشعار المدعى عليه من قبل الخبير على الفور - 

475انظر عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق،ص   
 

03المرجع السابق،ص, - مطبوعة المدرسة العليا للقضاء - ة اختصاص القضاء ا+داريمسعود شيھوب ، نظري  (2)
 

بق،ص عبد العالي حاحة وآمال يعيش تمام،قراءة في سلطات القاضي ا+داري اUستعجالي وفقا لقانون ا+جراءات المدنية وا+دارية، المرجع السا) 3(
140.   

 
03مسعود شيھوب ، المرجع السابق،ص   (4)  
.216،ص 1989، 2، المجلة القضائية،العدد12/04/1986المؤرخ في  46987قرار رقم ) الغرفة ا+دارية(المحكمة العليا   (5)  



رض له المدعي بمھمة تحديد الضرر الذي تعّ الدولة بتعيين خبير بصفة مستعجلة وتكليفه 

  )(C.E société générale d’entrepriseمن جراء بناء خط للسكك الحديدية 

تم تعيين خبير لبحث ما اذا كان الدخان المنبعث من  consorts Reulosو في قضية 

  ة ٲمداخن احدى المنشات الصناعية سيشكل خطرا على صحة ا_فراد المجاورين للمنش

  .(1)� أم

 بطلبات ملزم غير فھو رفضه، أو الحالة إثبات طلب قبول في تقديرية سلطة ن للقاضيإ

 اZمور فقاضي ،اختصاصه تنظم التي العامة بالشروط يتقيد أن عليه اZطراف ولكن

 من ليس ولكن الف^حية المتلفة، والمحاصيل اZشجار حالة بإثبات اZمر له يجوز المستعجلة

 اUستعجالي ل�مر خ^فا الحالة بإثبات واZمر ،(2)ا+ت^ف ھذا في المتسبب تحديد اختصاصه

 طرف يوجد وU القضائي، الحكم صيغة له وUئي وليست أمر وبمثابة عريضة على أمر ھو

 من استئناف فأي استئناف، ھناك يكون أن U يتصور فإنه وبالتالي اZمر في عليه مدعى

U نه مقبول يكون الغيرZ وھذا طرفا فيه، ليس U مر، يھمه الذي الطرف لجوء من يمنعZا 

 يكون قد آخر أمر بإصدار يطالب أو الحالة، بإثبات أصدر اZمر الذي القاضي إلى بتظلم

  .(3)ل�مر اZول مخالفا أو مؤيدا

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

767ص ،المرجع السابق ،نق^ عن محمد كامل منير  (1)  
.140ص ،المرجع السابق ،بشير بلعيد  (2)  

146ص ،المرجع نفسه   (3)  



  صBحيات قاضي ا$ستعجال في ا0مر بالتحقيق - ثانيا

 مرٲي ا�ستعجال و لو في غياب قرار إداري مسبق أنإ لقاضي .م.إ.ق 940أجازت المادة 

و يتعلق ا_مر ھنا بالخبرة التي يتجاوز موضوعھا  ، بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق

مجرد إثبات وقائع مادية إلى التحقيق في النزاع، كما قد يتعلق ا_مر بباقي تدابير التحقيق 

  .)1(ا_خرى

عليه مع  ىضة و يتم التبليغ الرسمي لھا حا� إلى المدعو يصدر ا_مر ھنا بناءا على عري

من خfل ھذا النص نجد أن اYجراءات ھنا وجاھية  ، )2(تحديد أجل للرد من قبل المحكمة

القابلة  -و ليس الو�ئية -بين ا_طراف و ھذه خاصية من خصائص ا_وامر القضائية 

  .)3(للطعن

ھذه المادة � تتحدث عن إمكانية الطعن كما فعلته في حا�ت إستعجال أخرى، و  غير أنّ 

ا_وامر المتعلقة بقمع  إلى أنّ  ا.م.ا.ق.937المشرع قد أشار في المادة  من جھة ثانية فإنّ 

إ  قابلة لsستئناف .م.إ.ق.920اYعتداء على الحريات ا_ساسية المنصوص عليھا في المادة 

إمكانية إستئناف ا_وامر القاضية برفض دعوى اYستعجال أو بعدم  و كذلك أشار إلى

اYختصاص النوعي و ھو ما يثير الغموض حول مدى جواز إستئناف ا_وامر المتضمنة 

مثf تعيين خبير للتحقيق في القضية أو أي تدبير آخر للتحقيق وفقا لمضمون المادة 

  . تئنافإ في غياب النص صراحة على جواز اYس.م.إ.ق.940

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
و تتمثل ھذه التدابير في سماع الشھود، المعاينة و ا�نتقال إلى ا_ماكن مضاھاة الخطوط و ا_مر بأداء اليمين، إجراء  

  .تسجيل صوتي أو بصري   أو سمعي بصري
  .إ.إم.من ق 865إلى  858أنظر المواد من 

  
  .إ.إم.ق 941المادة  )2(

  
 939أما حالة إثبات الوقائع المادية بواسطة خبرة، فf تتطلب دعوى حقيقية بل يكفي فيھا عريضة أوامر وفقا للمادة  )3(

إ بما .إم.ق.940إ المذكورة سابقا، بينما إذا تجاوز موضوع الخبرة مجرد إثبات وقائع فيتعين تطبيق أحكام المادة .م.إ.ق

-أنظر مسعود شيھوب نظرية إختصاص القضاء اYداري. جراءات العريضة الوجاھية و ا_مر القضائيتتطلب من إ
  .04ص  ، المرجع السابق -مطبوعة المدرسة العليا للقضاء

  
  



إ و يزداد ھذا الغموض .م.إ.ق.938أن نطبق عليه المادة  أما إذا كان ا_مر بالرفض فيمكن

اردة ضمن القسم الخاص بطرق الطعن في وإ ال.م.إ.ق.936أكثر عندما نعلم أن المادة 

بوقف تنفيذ  الخاصةا_وامر الصادرة تطبيقا للمواد  نصت على أنّ  ا_وامر اYستعجالية

رائض المتعلقة بأي عإ المتعلقة با_وامر على ال.م.إ.ق 921القرارات اYدارية و المادة 

لق غء أو الfالتعدي و اYستيفي حالة اYستعجال القصوى و في حالة " تدبير ضروري"

المتعلقة بتعديل التدابير التي سبق أن أمر بھا القاضي في حالة   922لمادة و ا ،اYداري

جميع ھذه ا_وامر غير قابلة _ي  إنّ  ،ظھور مقتضيات جديدة و بناءا على طلب ا_طراف

لو أنھا بناءا على  و. إ .م.إ.ق 940فھل يمكن أن نعتبر ا_وامر الصادرة وفقا للمادة  ،طعن

عريضة وجاھية غير قابلة _ي طعن كونھا تتعلق بتدابير اYستعجال المنصوص عليھا في 

   ) 1(. على العرائضذه المادة تتعلق با_وامرھ الجواب بالنفي _نّ  ؟ إنّ  921المادة 

  الشروط الواجب توفرھا للنطق بالتدابير التحقيقية - ثالثا

يم سلطات القاضي اYستعجالي في مجال تدابير التحقيق ع الجزائري تنظأعاد المشر 

و التطورات التي شھدھا دور قاضي اYستعجالي في القوانين المقارنة، و ھي �  ىليتماش

و المتعلق بالقضاء اYستعجالي  2000/597تختلف كثيرا عما جاء في القانون رقم 

  .)2(الفرنسي

الحتمي أن تكون تلك التدابير مؤسسة على جد أنه ليس من نإ .م.إ.لى قإالرجوع بو 

                                      .ا�ستعجال لكن يجب أن تكون ناجعة و أن � تمس بأصل الحق

� يحق لقاضي ا�ستعجال النطق بالتدابير التحقيقية إ� إذا كانت : شرط النجاعة  - 1    

أن يكون اYجراء يجب و على ذلك ) 3(رناجعة لحل النزاع الموضوعي أي مفيدة و ذات أث

                                                                                        .المطلوب أو التدبير ناجعا 

 كون بصدد إنعدام نو )4(و المقصود بالنجاعة ھي أن يكون ذلك التدبير نافعا و ضروريا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

 
)1(

  .5،4المرجع نفسه، ص  ،مسعود شيھوب 
)2(

  .140لي حاحة و أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص اعبد الع 
)3(

  .140المرجع نفسه، ص  
 .88المرجع السابق، ص  ،ا�داريالمنتقى في قضاء ا�ستعجال بن شيخ آت ملويا، لحسين )4(



النجاعة إذا ما رفع المدعي دعوى ضد اYدارة قصد طلب التعويض و يرفع بالموازاة لھا 

دعوى أمام قاضي اYستعجال أو يقدم أمامه عريضة للحصول على أمر على ذيلھا قصد 

الحصول على وثيقة من اYدارة ليقدمھا في دعوى التعويض فإنه باستطاعة قاضي 

موضوع أمر اYدارة بتقديم تلك الوثيقة من اYدارة ليقدمھا في إطار السلطات التحقيقية ال

الممنوحة له قانونا، و على ذلك يكون طلبه أمام قاضي اYستعجال غير ناجع _نه 

  .)1(بإستطاعته الحصول على طلب من قاضي الموضوع

فf ،لكن المنطق يقتضيه  إ و.م.إ.ھذا الشرط و إن لم يشر إليه المشرع الجزائري في ق

. حقيقية ما لم تكن لھا فائدة و تأثير على موضوع النزاع فيما بعدتفائدة من النطق بالتدابير ال

كما أن التخلي عن شرط اYستعجال � يعني اعتباره غير ذي فائدة أثناء النطق بالتدابير 

  )2(. هلجاعالتحقيقية، فقد تتوقف مدى نجاعة تدبير على است

  عدم المساس بأصل الحق -2

إ و يطبق على .إم.ق 2ف 988و ھو شرط بديھي أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 

ھدفھا الحفاظ على الوقائع و  )3(كل التدابير المستعجلة _نھا في ا_صل تدابير مؤقتة 

  . الحقوق من اYندثار الى حين الفصل في موضوع و أصل الحق

إ عن الشروط التي كانت تقيد .إم.المشرع الجزائري في ظل قمما سبق نfحظ تراجع 

من  03مكرر 171القاضي اYستعجالي عن النطق بالتدابير التحقيقية و التي نظمتھا المادة 

  .القانون الملغى

 إ ھي شرط عدم اعتراض تنفيذ .م.إ.و أھم ھذه الشروط التي تم التخلي عنھا بموجب ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .88 ، ص المرجع نفسه ، لحسين بن شيخ آت ملويا )1( 

بالرغم من أن المشرع حذف شرط اYستعجال و بالتالي فھو غير ضروري وفقا لقانون اYجراءات المدنية و اYدارية و لكنه �زم ) 2( 
أنظر عبد العالي حاحة و أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص . يرتبط بشرط آخر و ھو شرط النجاعةمن الناحية العملية _نه 

141.  

ليست كل التدابير مؤقتة فھناك التدابير النھائية و المقصود بھا ليس أنھا تقبل طرق الطعن العادية و غير العادية، بل المقصود أن  )3(

خfف المألوف، ذلك أننا نكون بصدد انعدام حق يمكن المساس به، فالمتخذ ضده ذلك التدبير ذلك التدبير ليس بالتدبير المؤقت على 
�حق له فيما يدعيه أو يدفع به، و مثله إذا إحتل شخص من القانون الخاص أرضا تابعة للدولة فإن قاضي اYستعجال مختص بإتخاذ 

المنتقى في قضاء لحسين بن شيخ آت ملويا،. يمكن المساس بهتدبير نھائي ضده و ھو الطرد من ا_رض، _نه � يوجد أي حق 
.100المرجع السابق، ص  ،ا�ستعجال ا�داري  



 

ذلك  القرارات اYدارية، ما دام اYجراء التحقيقي يقتضي ذلك، و حسن فعل المشرع _نّ 
يؤدي إلى توفير ضمانة ھامة بيد القضاء في مواجھة إنتھاكات اYدارة لحقوق و حريات 

  .)1(فرادا_

  التدابير التحفظية: 2الفرع 

مفھوم التدابير التحفظية -أو$  

: إ ما يشير صراحة إلى ھذه التسمية و إنما اكتفى المشرع بالنص على.م.إ.في ق � يوجد

)2(..."ا_مر بكل التدابير الضرورية ا_خرى"....   

فھي  ،)3(ف للحفاظ على المستقبل ھدف التدابير التحفظية بأنھا تلك اYجراءات التي تعرّ و تُ 

كل التدابير التي يمكن أن يأمر بھا القاضي في حالة ا�ستعجال و لو بدون قرار إداري 

)4(.سابق و بشرط عدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري  

جعل من قاضي التدابير التحفظية مھم و لكن مع   2000جوان  30أما في فرنسا فقانون 

فالمدعين  ،)5(بالمقارنة مع باقي صfحيات قاضي ا�ستعجالوضعه في مركز تكميلي 

1ن استعمال اYجراءات المنصوص عليھا في الفقرتين ويفضل
2و  )6(

 521من المادة  )7(

نfحظ تجديد في ھذا اYجراء  "باتدو لٙ نْ سٙ لِ ٲ" تقنين العدالة اYدارية، فمن خfل قرار ا�نسة

ضد أمر قاضي استعجال " لبات لسندوٲ" سة فطعن ا�ن"و مرونة في شروط استعماله 

ديد على شر تساؤل حول مدى فعاليته من أجل الوقاية من ضرر ثيي "المحكمة ا�دارية 

وشك الوقوع و التي تقع مسؤوليته على عاتق اYدارة، ھذه القضية تسمح بفتح مجال واسع 

.)8("و جديد يطلق عليه مصطلح قاضي التدابير المھمة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141عبد العالي حاحة و أمال يعيش تمام، المرجع السابق ، ص  )1(

  .إ.م.إ.ق 921المادة )  2( 
 
(3)

 http:// cgtcours.free/textes/les/20differents/20referes.pdf.   consulté le 31-01-2012 
  139عبد العالي حاحة وأمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  )4(

 (5)
Julien Piasecki , Op.cit, P188. 

  قاضي التوقيف ) 6(
  قاضي الحريات )7(

 (8)
Julien Piasecki , Op.cit, P188.  



المشرع الجزائري فقد نظم سلطات قاضي اYستعجال في مجال التدابير و فيما يخص 

إ التي تستنبط منھا الشروط الواجب توفرھا للنطق .م.إ.ق 921التحفظية من خfل المادة 

  .بھذه التدابير

   شروط النطق بالتدابير التحفظية –ثانيا 

و ا_من العام التي  )1( لقد ألغى المشرع شرط عدم مساس التدابير التحفظية بالنظام العام

                              .الملغى.م.إ.ق 3رركم 171كانت سارية المفعول بموجب المادة 

اYجراء التحفظي ما ھو إ� إجراء مؤقت ھدفه الحفاظ  فعل المشرع الجزائري _نّ  نو حس

على أصل الحق حتى الفصل النھائي في الدعوى، و ھذا ما يؤدي إلى توفير ضمانات 

المسؤولية  تتھرب من لحماية حقوق و حريات ا_فراد ضد تعسف اYدارة ، و التي غالبا ما

التدابير متوقفا على ثfثة شروط و جعل النطق ب )2(تحت غطاء المحافظة على النظام العام 

  :فقط تتمثل فيمايلي

  شرط ا?ستعجال -1

رط البديھي، فھو يعتبر شرطا كfسيكيا، _نه بمثابة روح قضاء �بد من توافر ھذا الش

  .و لقد سبق لنا شرح ھذا العنصر )3(اYستعجال 

  شرط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري -2

نطق بالتدابير المطلوبة إ� إذا كانت غير مخالفة لمنع و ھو يعتبر شرط سلبي، فf يمكن ال

  .)4(قاضي اYستعجال من عرقلة تنفيذ أي قرار إداري

  فالقاعدة العامة ھي نفاذ القرارات اYدارية و ترتيبھا _ثارھا القانونية منذ صدورھا و � 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� أنه من إف فكرة النظام العام تعريفا شائعا بين النصوص التشريعية للقانون اYداري، بل بقيت عبارة عن فكرة عامة محددة الجوانب ارّ عٙ لم تُ  )1(

الصحة العامة، , ا_من العامخfل اYطfع على مختلف محاو�ت تعريف النظام العام نجد أنھا عبارة عن عموميات تدور حول أفكار معينة ھي 

  .307أنظر وجادي عمر، المرجع السابق ص . ا_داب العامة
  139عبد العالي حاحة أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  )2(

Bernard Pacteau, Contentieux administratif, 5eme édition, P.U.F ,Paris ,1985 ,P 252 .
)3(

 

)4(
  .139لحسين بن شيخ ات ملويا، المرجع السابق،  ص    

  



  اذا شابھا عيب من عيوب عدم المشروعية و ھذا استنادً إھا إ� فيقيجب اYعتداء عليھا أو تو

إلى  مبدأ الفصل بين السلطات و نظرية القرار التنفيذي و فكرة المصلحة العامة، _جل ھذا 

   )1(.ظية تنفيذ قرار إداري� يجب أن تعرقل أو توقف اYجراءات التحف

  شرط عدم المساس بأصل الحق -3
ليس من صfحيات قاضي اYستعجال أن يأمر بتدابير تحفظية تمس الموضوع و ھذا ما 

يأمر قاضي اYستعجال بالتدابير المؤقتة � ينظر في "إ بقولھا .م.إ.ق  918تؤكده المادة 

فليس بمقدور قاضي اYستعجال النطق بتدابير " أصل الحق و يفصل في أقرب ا�جال

أن ھذا الشرط ھو مجرد تذكير  "Chapus "تحفظية تمس بأصل الحق، و يرى ا_ستاذ

فالمنع من المساس بأصل الحق ھو جوھر ) 2(ابسيط بالطابع المؤقت دائما للتدابير المأمور بھ

  .)3(اYستعجال و � يمكن التراجع عنه

في مجال التدابير  هو مما سبق تناوله نستخلص أن ممارسة قاضي اYستعجال Yختصاص

داري في حين صfحيته في مجال إالتحفظية مرتبط بشرط مھم و ھو عدم عرقلة تنفيذ قرار 

مومية �رتباطھا بوجود شك جدي حول مشروعية القرار أما وقف التنفيذ تعتبر ا_كثر ع

د انتھاك وقاضي الحريات الذي يعتبر ثمرة اYجتھاد القضائي فإختصاصه متوقف على وج

  . )4(حقيقي لحرية أساسية

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
)1(

  .139ص ،المرجع السابقعبد العالي حاحة أمال يعيش تمام،  

René Chapus , Op . cit, P 1189.
)2( 

IBID. P1198  )3(   

(4) 
Julien Piasecki, Op.cit. P201-202. 

 



  ات قاضي ا?ستعجال الخاصة أمام القضاء ا?داريسلط: المبحث الثالث

 لقد قام المشرع الجزائري بتعزيز صfحيات قاضي ا�ستعجال الفاصل في المادة اYدارية

إ من خfل الفصل الرابع، .م.إ.و ذلك بإضافة اختصاصات جديدة لم يتم النص عليھا في ق

الخامس و السادس ، و عليه سنتناول صfحيات قاضي ا�ستعجال في المادة الجنائية في 

ول و سنخصص المطلب الثاني لتبيان دور قاضي ا�ستعجال في مجال المطلب ا_

  .مالي يق البالصفقات العمومية و التس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gات قاضي ا$ستعجال في مجال المنازعات الجبائية سلط :ول المطلب ا  

شار ٲا فقد . م.ا  .ما قٲا النوع من ا�ختصاص ، ھذم الملغى لمثل .ا.المشرع لم يشر في ق

ائية للقواعد المنصوص عليھا بيخضع ا�ستعجال في المادة الج ":بقوله  948في المادة  اليه

و بھذا فإن الفصل في القضايا اYستعجالية الجبائية . "ق إ الجبائية و _حكام ھذا الباب في

ويتضمن النظام  )1(إ و قانون اYجراءات الجبائية.م.إ.تنظيمه قانونين إجرائيين ھما ق يتقاسم

قواعد وأحكام مقننة في نصوص خاصة ھي قانون الضرائب المباشرة ) 2(الجبائي الجزائري

ضافة، قانون الضرائب غير المباشرة، قانون الرسوم المماثلة، قانون الرسم على القيمة المُ و 

  . )4(والطابع )3(التسجيل

إن مجال اختصاص قاضي اYستعجال الفاصل في المادة اYدارية يظھر جليا من خfل 

تابعة منازعات التحصيل الجبائي والتي يمكن تقسيمھا الى منازعات متعلقة بإجراءات الم

  . ومنازعات طلب إيقاف التسديد

  اختصاصات قاضي ا$ستعجال في المنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعة :الفرع ا0ول

الى ا�عتراض على إجراءات المتابعة ثم إلى طلب إلغاء الحجز و استرجاع  سنتطرق 

  .المحجوزات وأخيرا غلق المحل التجاري 

 بعة ا$عتراض على إجراءات المتا: أو$

ا�عتراض الذي يقوم به المكلف ضد المتابعات المباشرة من طرف قابض الضرائب  إنّ 

  .موضوع المتابعةبلغرض تحصيل الديون الجبائية، يمكن أن يتعلق بشكليات اYجراء أو 

يمكن للمكلف بالضريبة أن يعارض كل إجراء تقوم به  :ا?عتراض على سند التحصيل -أ

ضة الضرائب ضده لفرض تحصيل ديون الخزينة العامة لديه، و لكن ھذا اYعتراض � باق

  من قانون   398و  397كرھا في المواد ذيكون مقبو� إ� إذا توافرت الشروط الوارد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .142أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  و لي حاحةعبد العا )1( 
و تشمل ھذه اYجراءات   إن النظام الجبائي بشكل عام يقصد به مجموعة من اYجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضريبة و كيفية تحصيلھا، )2(

لك قواعد قانونية تحدد كيفية تقدير الوعاء الضريبي، و حساب الضريبة المستحقة، المجال الذي تطبق فيه ھذه الضريبة، أساليب التحصيل و كذ

زعات الجبائية في التشريع عزيز أمزيان ، المنا .        اYجراءات الجزائية و العقوبات المترتبة عن مخالفة ا_حكام و التشريعات الجبائية

                                                                . 04،ص1،2005ورة، دار الھدى، الجزائر، طنشم ,الجزائري، رسالة ماجيستر في قانون ا_عمال

  .09/12/1976المؤرخ في  105-76قانون التسجيل الصادر بموجب ا_مر  )3(

  .09/12/1976المؤرخ في  105- 76قانون الطابع الصادر بموجب ا_مر  )4(



)2(.جال تبليغهآو ب )1(دنالضرائب المباشرة الجزائري و المتعلقة أساسا بشكل الس
          

و ھذا ما  ،تخضع مراقبة مدى ا�لتزام بالشروط الشكلية الخاصة بالتحصيل لرقابة القضاء

  .2001جويلية 30صادر في أكده مجلس الدولة في قراره ال

الضرائب المفروضة  من قانون الضرائب المباشرة تنص على أنّ  342حيث أن المادة "

غ للمعني  بدون ظرف لّ على المكلف بھا سرية و ترسل للمعني في ظرف مغلق، غير أنه بُ 

لغ للمستأنف عليھا جدول التحصيل عن طريق مغلق مما يجعل اYجراء باطل كما أنه بُ 

، بينما يشترط أن يبلغ عن طريق قابض الضرائب و أن " بودواو"الضرائب لمدينة مفتش 

غير مختص نظرا لكون اYختصاص في المتابعة الجبائية " بودواو" مفتش الضرائب لمدينة 

)3(..." من اختصاص و�ية تيبازة 
  

و على عكس ا�عتراض على سند إجراء المتابعة  :ا?عتراض على التحصيل القسري -ب

اYعتراض على التحصيل القسري يمس أساسا  و المتعلق أساسا بشكل اYجراء، فإنّ 

تزام بالدفع أو ا�لحيث خول المشرع للمكلف بالضريبة بأن يعترض على  )4(بالموضوع

ني بالنسبة لتوقيف و تجدر اYشارة الى أن اYعتراض ھنا � ينتج أي أثر قانو )5(مقداره

المتابعة بالرغم من أنه يتعلق بالموضوع، إ� إذا كان المكلف بالضريبة قد قدم جميع 

  .)6(الضمانات الfزمة للحفاظ على حقوق الخزينة

ما يؤكد حرص القاضي الفاصل في المادة ا�دارية على احترام الشكليات المطلوبة قانونا و 

 من المقرر قانونا أن الحجز على " أنه ) الغرفة اYدارية (جاء في قرار للمحكمة العليا ما 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسل قابض الضرائب المختلفة : " منه و التي تنص على  144مادة اللقد نص على شكل سندات التحصيل قانون اYجراءات الجبائية  في ) 1(
إنذارا إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب، و يبين ھذا اYنذار زيادة على مجموع كل حصة، المبالغ المطلوب أداءھا و شروط 

بالضرائب و الرسوم اYستحقاق، و كذا تاريخ الشروع في تحصيل، و يرفق اYنذار بحوالة للخزينة محررة سلفا، ترسل اYنذارات المتعلقة 
  ".من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الى المكلف بالضريبة في ظرف مختوم 291المذكورة في المادة 

                                                                                                             .28عزيز أمزيان ، المرجع السابق، ص ) 2(
  .65ص . 2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، )ط.إدارة الضرائب ضد و( 30/07/2001المؤرخ في  1978قرار مجلس الدولة رقم ) 3(

 (4) Marcel waline, Traite élémentaire de science et de la législation financiere, Lébrairie générale de droit 

et de jurisprudence, Paris , 1952, P375.  

                                                                                .2005. 13المنازعة الجبائية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة ) 5(
 ://t2fnbacwww.mediafire.com/?175mz909http.     15/02/2012عوين في 

 .ئيةمن قانون اYجراءات الجبا 154ادة الم  (6)



منقو�ت المكلف يكون من الfزم مسبوقا بتنبيه يبلغ له عن طريق البريد، حيث أن قاضي 

 علل قراره تعليf الدرجة ا_ولى أمر برفع الحجز الواقع على منقو�ت الشركة و

ه بوجود التنبيه و قبول تبليغه و بواسطة ظرف موصى عليه مع متناقضا،من حيث تصريح

نتقد بعد ذلك إدارة الضرائب على عدم قيامھا بالتبليغ بھذه الطريقة و اثم  ، fميشعار باYستإ

اء لغإ )1(ستوجب افي تطبيق القانون، و متى كان كذلك اZمر الجلسة اخطئوا  ةقضافبھذا 

  ".اZمر ا+ستعجالي المستأنف و إحالة القضية و الطرفين على نفس المجلس 

  إلغاء الحجز و استرجاع المحجوزات: ثانيا

يجوز للمعترض أن يتوجه بشكواه المدعمة بجميع وسائل ا+ثبات المقيدة إلى المدير الوUئي 

لقد برر مجلس و ، )2(للضرائب، لمكان الحجز قصد طلب استرجاع اZشياء المحجوزة 

قرار وقف التنفيذ أمر  الدولة في منح اختصاص وقف تنفيذ الحجز لقاضي ا+ستعجال بأنّ 

تحفظي مؤقت U يمس بأصل الحق و U يضر بمصالح و حقوق اZطراف متوخيا في نفس 

  .)3(اء شروط قبول الدعوى ا+ستعجالية U سيما توفر عنصر اUستعجالفالوقت استي

الوUئي للضرائب لمكان الحجز، يقوم في ھذه الحالة بطلب تأجيل بيع اZشياء إن المدير 

المطلوب استرجاعھا من قابض الضرائب، و يستدعيه لتقديم المعلومات المتعلقة بسير 

القضية فبعد تقديم الشكوى التي يجب أن تحتوي على تاريخ و مكان الحجز و ذكر الشيء 

ت الذي يقدم مقابل وصل ا+يداع، و بعدھا يقوم المدير المحجوز إلى رئيس مصلحة المنازعا

الوUئي للضرائب خ^ل شھر من إيداع الشكوى، باUعتماد على المعلومات المقدمة له من 

طرف القابض، بمعالجة الشكاوى من حيث الشكل و المضمون، و كل فإن طلب اZشياء 

  .)4(توزيع مبلغ البيعالمحجوزة، U يكون مقبوU في حالة القيام بالبيع و تم 
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  .1990، 2العدد المجلة القضائية،  14/04/1984مؤرخ في  36095قرار رقم ) الغرفة ا+دارية(المحكمة العليا ) 1(

  .من قانون ا+جراءات الجبائية 153المادة ) 2(

، 2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، ) مدير الضرائب لوUية وھران ضد س( 17/12/2002المؤرخ في  5671قرار رقم ) 3(
  .69- 68ص 

(4) http :www.mediafire.com/ ?175mz909t2fnbac.      consulté le 10/02/2012. 



  غلق المحل التجاري - ثالثا

فالغلق المؤقت للمح^ت المھنية ھو إجراء تنفيذي إلى جانب الحجز و البيع و الذي يسبقه 

 إخطار حيث U يتم فيه نزع ملكية المكلف للمحل المھني و U حرمانه من ا+نتفاع المؤقت من

قرار الغلق من أشھر و يتم تبليغ  6أجل تحصيل الدين الجبائي، كما أن مدة الغلق U تتجاوز 

من قانون المالية لسنة  186قبل عون المتابعة الموكل قانونا، و بموجبه قد أقرت المادة 

المتضمن قانون ا+جراءات الجبائية، ا+عتراض على الغلق المؤقت من قبل المكلف  2002

و ذلك برفع اليد بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ا+دارية المختصة إقليميا الذي 

 . )1(فصل كما ھو معمول به في حاUت اUستعجالي

   اختصاصات قاضي ا1ستعجال في المنازعات المتعلقة بإيقاف التسديد: 2الفرع 

و بصفة عامة  ،إن منازعة إدارة الضرائب في تقديراتھا للضريبة أو إجراءات التحصيل

مھما كان موضوع المنازعة فإنه U يوقف التسديد ، و بالتالي يكون لقابض الضرائب حق  

مباشرة كل إجراءات التحصيل التي منحھا له القانون +ستيفاء ديون الخزينة العامة لدى 

ابض ثم بعد ذلك أمر اZداء و بعده يبدأ الق  )2(ھذه ا+جراءات تبدأ بتوجيه إنذار الغير، و

لممتلكات المدين بمباشرة اجراءات التحصيل الجبري بدءا بالحجز ثم البيع بالمزاد العلني 

و بالمقابل لذلك منح المشرع للمكلف حق ا+عتراض على كل ھذه ا+جراءات و ،بالضريبة 

با+ضافة إلى ذلك منحه الحق حتى في تقديم طلب وقف التسديد، و لكن ألزمه بإتباع 

  . )3(ءات معينةراإج

  إجراءات وقف التسديد -أو1

من قانون ا+جراءات الجبائية ضمن الجزء الثالث المتعلق با+جراءات  74لقد وردت المادة 

 القانوني للدفع و نصت على ل الفرعي الثالث المتضمن التأجيل الخاصة بالمنازعات و الفص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من قانون ا+جراءات الجبائية 146المادة ) 1(

إلى كل مكلف  المختلفة إنذاراقابض الضرائب يرسل  :"نهأمن قانون ا+جراءات الجبائية على   2و1ف 144تنص المادة ) 2(
  شروط و المبالغ المطلوب أداؤھا ،مجموع كل حصة ھذا اYنذار زيادة على يبين و.الضرائب بالضريبة مسجل في جدول

  ". و يرفق اYنذار بحوالة للخزينة محررة سلفا. و كذا تاريخ الشروع في التحصيل ،اYستحقاق

 .32عزيز أمزيان ، المرجع السابق، ص ) 3(



  

يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خfل شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة «: مايلي

الضرائب المفروضة عليه، أن  ھذا القانون، في صحة أو مقدار من 75و  73في المواد 

من % 20يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة من خfل دفع مبلغ يساوي 

و  شكواه ياYستفادة من ذلك ف ھذه الضرائب، لدى قابض الضرائب المختص اذا طلب

ارة الجبائية ضمن الشروط المحددة يؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور قرار اYد

)1(»...من قانون اYجراءات الجبائية  79في المادة 
  

  :و عليه يمكن تلخيص ھذه الشروط في

من  73. 72مت ضمن ا�جال و الشكل المنصوص عليه في المواد دِ ية قد قُ كاأن تكون الش -

  .قانون اYجراءات الجبائية

من نفس القانون،  74صراحة تطبيق نص المادة  يذكر المكلف في شكايته بأنه يطلبأن  -

  . بخصوص إيقاف تسديد الحصة المتنازع فيھا

أن يحدد و يبين بدقة في الشكوى المبلغ الذي يطلب تخفيضه أو الذي يراه مؤسس نھائيا،  -

  .قع فيه خطأ في حسابه أو في وعائهوأو الذي 

الضمانات  الكفيلة لتحصيل المبلغ  أن يذكر في شكواه بأنه في إستطاعته أن يقدم للقابض -

المطلوب ايقاف تسديده، و يجوز أن تكون ھذه الضمانات  مبالغ مالية توضع لدى أمين 

الخزينة في حساب خاص أو عقار يسجل بخصوصه رھن لصالح الخزينة، فإذا ما قدم 

عني أن الطلب في شكله القانوني و احترمت فيه اYجراءات المطلوبة فإنه يجوز للمكلف الم

  )2(.يتقدم لدى القابض المختص Yبرام اتفاق الضمان

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  2009المالية لسنة من قانون  40و  2007من قانون المالية لسنة  45و  2005من قانون المالية لسنة  38معدلة بموجب المواد  74المادة ) 1(

  . 2010من قانون المالية لسنة  25

 .33 عزيز أمزيان ، المرجع السابق، ص) 2(



  اتفاق الضمان –ثانيا 

القابض المختص إقليميا و بعد إعfمه من طرف المدير الو�ئي للضرائب بنية المكلف  إنّ 

المباشر عن  التي أفصح عنھا في طلبه الخاص بإيقاف التسديد، و باعتباره المسؤول

 تحصيل ھذه المبالغ المتنازع فيھا، يقوم بإستدعاء المكلف المعني ليبرم معه اYتفاق المتعلق

بالضمان الخاص بالمبلغ المطلوب إيقاف تسديده مع ا_خذ بعين اYعتبار مجموعة من 

)1(.الشروط
  

لقاضي اYستعجال أن يصدر قراره،  فإنّ  )2(فإذا ما استوفت الدعوى اYستعجالية شروطھا

يدخل فعf في اختصاص قاضي اYستعجال إ�  تأجيل تحصيل الضريبة بالرغم من أنه لكنّ 

أنه يبقى دائما معلق على شرط توفر الضمان الكافي، ھذا ما قضت به المحكمة العليا في 

قلة ضد في قضية المدير الو�ئي للضرائب بور 12/10/1985قرارھا الصادر بتاريخ 

شركة طوطال الجزائر، بعدما أكدت اختصاص قاضي اYستعجال اYداري على مستوى 

الدرجة ا_ولى، فإنھا  توافقه في طلب تأجيل تحصيل مبلغ الضرائب المتابع من أجلھا 

تح أي أثر إ� إذا كانت المدعية قد قدمت جميع ينحيث أن الطلب � : " ... بقولھا صراحة

fدارة الضريبيةزمة لالضمانات الYحيث أن قيام البنك الخارجي ... لحفاظ على حقوق ا

الجزائري بتقديم كفالة  في حدود نصف أصل الدين و غرامات التأخير، و كذا تقديم المقر 

الذي لم تحدد قيمته التعاملية، � تعد ضمانات كافية نظرا _ھمية مبلغ الدين، و أنه كان 

القيام على ا_قل بتغطية مجموع أصل الدين  -الجزائرشركة طوطال –يتعين على المدعية 

و الغرامات، و المدعية كما يبدو غير سديدة في مطالبتھا في ھذه الحالة اYستفادة من تأجيل 

.)3("الضرائب المتابع من أجلھا  

  أثرداري في المادة الجبائية ليس له Àالطعن أمام القضاء ال نّ أشارة Àو في اZخير تجدر ال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لتغطية كافية الضمان قيمة كانت إذا ھذا آجالھا في تصريحاته إيداع و الضرائب تجاه وضعيته بخصوص المكلف سيرة حضيتو يجب حيث )1(

  .33 ص نفسه، المرجع ، عزيز أمزيان     . فيه المتنازع الدين

 يوجد الشروط ھذه إلى فباYضافة ا_ول المبحث في تناولھا سبق التي و إحترامھا اYستعجال قاضي على يجب التي الخاصة و العامة المبادئ )2( 

  .الجبائية اYجراءات قانون من 908 و 183 المادتين حسب مدموغ، ورق على الدعوى تحرير في يتمثل خاص شرط
  .246 ص ،1989 ،04 العدد القضائية، المجلة ،12/10/1985 في المؤرخ 43995 رقم قرار ،)اYدارية الغرفة( العليا المحكمة) 3(

 



 ص قرار الغلق المؤقت و إنما يكونستعجالي U يكون بخصوالطعن اU نّ أغير  )1(موقف

مر أالقابض إذا  نّ إقلنا العكس فجل التسديد Zنه إذا أبخصوص قرار القابض برفض اكتتاب 

نه إجل  للتسديد فأمر بمنح أذا إما إبتأجيل تنفيذ قرار الغلق يكون قد خالف نصا صريحا 

ستعجال في ھذه الحالة يتمثل في رفض القابض ا+فشرط ،)2(قرار الغلقل تنفيذ جّ ٲيكون قد 

. )3(لطلب المكلف بالضريبة المتضمن أج^ للتسديد  

سلطات  باقيستعجال الجبائي بالتفصيل الذي عھده بالنسبة لا+  ينظمنّ المشرع لم أ ظن^حو 

  .)4(ستعجال+قاضي ا

ق تسبيفي مجال الصفقات العمومية و ال لستعجا?صBحيات قاضي ا: المطلب الثاني 
 المالي

نه لم يتم النص أيعتبر ھذا ا�ختصاص جديدا بالنسبة للقاضي ا�ستعجالي ا�داري حيث 

   .عليه في قانون ا�جراءات المدنية الملغى

و� الى سلطات قاضي ا�ستعجال في مجال العقود والصفقات ثم الى أسنتطرق 

  .اختصاصاته في مادة التنسيق المالي 

  العموميةاختصاص قاضي ا$ستعجال في مجال ابرام العقود والصفقات :  1الفرع 

 بقولھا ولى في فقرتھا ا_ ٲواضعة المبدإ على ھذا ا�ختصاص .م .إ.ق 946نصت المادة 

يجوز اخطار المحكمة ا�دارية بعريضة و ذلك في حالة ا�خfل بالتزامات ا�شھار أو "

  (5)."المنافسة التي تخضع لھا عمليات ابرام العقود ا�دارية و الصفقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  481 ص ، المرجع السابق، الرحمن بربارةعبد  )1( 

  . 102 ص ، المرجع السابق، مزيانأ عزيز )2(

 124 ص ، المرجع السابق، عبد الغاني بلعابد )3(

  .ا.م.ا.ق 948ستعجال في المادة الجبائية في مادة واحدة فقط و ھي المادة  اU ىفلقد نص المشرع عل (4)

مام ٲفھي تتحدث عن جواز اخطار المحكمة اUدارية،و الصحيح ھو جواز رفع الدعوى  تظھر صياغة المادة من الناحية الشكلية غير دقيقة  )5(
ف^ ندري ھل المقصود . المحكمة اUدارية تخطر بھا  نّ ٲخرى فانھا لم تحدد طبيعة العريضة التي نصت على ٲالمحكمة اUدارية من جھة و من جھة 

المادة U توضح ذلك مما يثير اللبس مع  نّ ٲرجح رغم ھو عريضة قضائية ترفع وفقا ل^جراءات المقررة للعرائض اUستعجالية و ھذا ھو ا©
 المرجع السابق ،-مدرسة العليا للقضاء مطبوعة ال - مر ،مسعود شيھوب ،نظرية اختصاص القضاء اUداري ٲالعريضة البسيطة المذيلة ب

  .06ص  



 

حكام المرسوم إ فرض التطبيق الصارم u.م.إ.ق 946ھدف المشرع من استحداث المادة  نّ إ

 946كما سيكون لنص المادة  ،المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 236 -10الرئاسي رقم 

  (1) .خيرحكام التعديل ا_أثر في تنفيذ بالغ ا_

ھذه الحالة بمخالفة ا�جراءات المسبقة Yبرام الصفقات العمومية و العقود ا�دارية تتعلق و 

  (2) .من الشفافية و مساواة المتنافسينبصفة عامة ، و � سيما قواعد ا�شھار التي تتض

  مام قاضي ا$ستعجال أا$جراءات المتبعة : و$ أ

مر المتسبب في ا�خfل أن يرفع دعوى استعجالية يلتمس فيھا ألكل من له مصلحة 

ن أللمحكمة ا�دارية و ,  جل معينأبالتزامات ا�شھار أو المنافسة با�متثال �لتزاماته في 

 لھاجل ، كما يمكن ن تحكم  بغرامة تھديدية تسري ابتداء من انتھاء ا_أكما لھا ،تحكم بذلك 

           . )3(اYجراءاتجيل امضاء العقد الى غاية نھاية ٲمر فور تسجيل الدعوى بتٲن تأ

ويتم اخطار المحكمة ا�دارية ولو قبل ابرام العقد من طرف كل من له مصلحة والذي قد 

ن يتم  اخطارھا من ممثل الدولة على مستوى الو�ية أھذا ا�خfل ، كما يمكن  يتضرر من

حلية سواء ة اقليمية أو مؤسسة عمومية مبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعٲاذا ) الوالي(

جل أويفصل القاضي ا�ستعجالي في الدعوى في   )4(كانت ذات صبغة ادارية أو اقتصادية

  )5(.يوما من تاريخ رفع الدعوى  20قصاه أ

وامر الصادرة تطبيقا  لھذه المادة خرى يترك المشرع الغموض حول مدى قابلية ا_أمرة 

خرى نص صراحة أي حا�ت نه فأمن  عللطعن با�ستئناف ، و مصدر ھذا الغموض ناب

  كثرأنه لم ينص عليه و إخرى و منھا ھذه الحالة ف، وفي الحا�ت ا_  )6(على القابلية للطعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعدل و المتمم  ،تنظيم الصفقات العمومية  يتضمن ،2010كتوبرٲ 07الموافق ,1431شوال 28مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم ) 1(
  .04 عددر .ج،2012جانفي  18المؤرخ في  23-12بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .06مسعود شيھوب ، المرجع السابق ،ص )2(
  .م،إ .إ.، ق2،3،4،5الفقرات  946المادة ) 3(
  . 479عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق ، ص ) 4(
                                                                                                                                                                     .إ.م.إ.ق  947المادة ) 5(

  .إ.م.إ.ق 943ففي مجال التسبيق المالي نص على قابلية الطعن با�ستئناف في المادة ) 6(



وامر القابلة لfستئناف ، وعلى تلك على ا_ 937و  936نه نص في المادتين إمن ذلك ف

 946غير القابلة لfستئناف و� توجد في مادة الصفقات العمومية المنصوص عليھا بالمادة 

وامر الصادرة في مادة اu نّ ٲستاذ مسعود شيھوب بضمن أي من الفئتين ، ويعتقد ا_

جل للفصل في ٲfستئناف طالما نصت المادة الموالية على الصفقات العمومية تكون قابلة ل

ميعاد ا�ستئناف و اجراءاته يخضع للقواعد العامة المقررة  نّ إالدعوى ، وبطبيعة الحال ف

ض ،ولقد تعرّ  )1(حكام خاصةأوامر ا�ستعجالية ، طالما لم ينص المشرع على للطعن في ا_

ن يتبع أالمشرع للعديد من ا�نتقادات نتيجة ھذه المنھجية غير الموحدة ، اذ كان عليه 

وامر غير القابلة للطعن و ما عداھا فھو قابل منھجية واحدة ، سواء بالنص فقط على ا_

وامر ا�ستعجالية قابلة للطعن إ� في حا�ت أو مواد ا_ نّ أالعكس فينص على  للطعن ، أو

  .)2(ل ذلك مع مراعاة النصوص الخاصةمعينة ، وك

  شروط انعقاد ا$ختصاص لقاضي ا$ستعجال في مجال ابرام العقود و الصفقات : ثانيا 

فحتى ينعقد ا�ختصاص لقاضي ا�ستعجال في مجال ابرام العقود والصفقات � بد من توفر 
  :مايلي 

التزامات ما قبل التعاقد اخطار المحكمة ا�دارية بعريضة بحدوث اخfل ب:  ولالشرط ا0

ن يكون ھذا ا�خطار حتى قبل أعمليات ابرام العقود و الصفقات ، ويجوز  لھا التي تخضع

 . )3(ابرام العقد

وجود اخfل با�لتزامات التعاقدية أو ما قبل التعاقدية كاYشھار و المنافسة  :الشرط الثاني 

،التراضي و المناقصة ، حيث تخضع المناقصات  )4(برام الصفقات العمومية يتم بطريقتينإف

                       .، يجب على المتعاقدين احترامھا  )5(بصورة الزامية لمجموعة من المبادئ

  مام أفإذا ما تم ا�خfل بإحدى ھذه المبادئ أو ا�لتزامات يمكن رفع دعوى استعجالية   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .06المرجع السابق ، ص  -مطبوعة المدرسة العليا للقضاء  -مسعود شيھوب ، نظرية اختصاص القضاء اUداري )1(
  06المرجع نفسه ،ص  (2)

  .142مال يعيش تمام ، المرجع السابق ،ص أعبد العالي حاحة و) 3(
، المتضمن تتنظيم الصفقات العمومية  2010اكتوبر  7الموافق ل  1431شوال  28المؤرخ في  236 - 10من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة) 4(

 .09، ص  58ر عدد .ج 
ت اUدارية ، اازعنس المحمد قنيدس ، محاضرات في مقياأ.و تتمثل ھذه المبادئ في اUشھار، المنافسة ، المساواة بين المتنافسين وسرية العطاء (5) 

 . 2008، قالمة ، 1945ماي  8غير منشورة ، جامعة 
 



  

ھم ا�لتزامات التي � يجب خرقھا ، ويقصد أقاضي ا�ستعجال ، فمبدأ المنافسة يعتبر من 

م بعرضه لsدارة تقدّ يبھذا المبدأ اعطاء فرصة لكل من توافرت فيه شروط المناقصة ل

، فf يجوز )1(المساواة بين المترشحين ٲلمنافسة يتحقق مبدا ٲق مبديالمتعاقدة ،فعن طر

sن يكون أن تبعد أي من الراغبين في التعاقد من ا�شتراك في المناقصة اذ يجب أدارة ل

فعلى قاضي ا�ستعجال ضمان عدم حدوث    ،)2(لsدارة موقفا حياديا ازاء جميع المتنافسين

  .(3)و يتم تقدير ذلك بكل موضوعية و حيادية ،شالمنافسة لم يشبھا أي غ و أنّ  ،تجاوزات 

                                                  مر المتسبب في ا�خfلٲن يٲ ذا تحقق الشرطين السابقين جاز للقاضي ا�ستعجاليإف  

Y يضا  ٲسبب تكما يجوز له الحكم بغرامة تھديدية على الم ،)4(لتزاماتهبا�لتزامات ، ا�متثال

ن يأمر بتأجيل امضاء العقد الى غاية نھاية ٲكما يستطيع القاضي ا�ستعجالي كذلك 

 .)5(ا�جراءات

  يق المالي باختصاصات قاضي ا$ستعجال في مادة التس: 2الفرع 

من قانون ا�جراءات المدنية  945الى  942انشأ ونظم المشرع الجزائري بموجب المواد 
 ستعجال في مجال التسبيق المالي ، وھو من الطرقواYدارية صfحيات قاضي ا�

والفريدة من نوعھا لfستعجال ا�داري و التي لم يتناولھا قانون ا�جراءات  )6(الجديدة
                                                                                                     .المدنية الملغى 

  إ  � تسري على.م .إ .و ما يليھا من ق  942حكام المنصوص عليھا في المادة ا_ نّ إ
u  دفعا تُ .م.ا.ن التسبيقات بمفھوم قالتسبيقات المشار اليھا  في قانون الصفقات العمومية  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( http ://forum .univbiskra.net/index.php ?topic=181490 ,consulté le 16/02/2012. 
( 2 السابق أ ( قنيدس ،المرجع   .حمد 

(3)
 François Llorens , Le référé précontractuel entre continuité et changement,Annales de la Faculté de Droit de 

Strasbourg, Imprimerie Darantiere , Dijon- Quetigny , 2002, P66.
  

 هذا نشر تعيد أن أو بذلك، قيامها عدم حال في طروحةالم المناقصة عن إعلانًا تنشر بأن الإدارة يأمر أن القاضي الاستعجالي مثلا يستطيع )4(

 منطق مع متطابقة العقد إبرام إجراءات تكون بحيث محددة، بتصرفات بالقيام يأمرها أن يستطيع كما مشروع، غير الأول الإعلان كان إذا الإعلان

 - الثاني العدد - 20 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،القضائي الأمر و الإداري القاضي ،مهند نوح انظر    . المنافسة

 .                                                                                                                          200ص  ،2004

                                                                                                                               .إ.م.إ.ق 946مادة ال )5(

لة وتم تأكيده فيما بعد في قانون العدا 1988سبتمبر  2المؤرخ في   88\907لقد تم انشاء ا�ستعجال التسبيقي في فرنسا بموجب المرسوم رقم  )6(

 . 1ف  541ا�دارية من خfل المادة 



بينما التسبيقات المذكورة في ،ن استحقاق دين ٲللدائن الذي رفع دعوى في الموضوع بش
 قانون الصفقات العمومية ، ھي كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة لتمكين

 المستفيد من المتعاقدة مدينة نحوالمتعاقد من اUنط^ق في اUنجاز ، وعليه U تكون المصلحة 

  . (1)الصفقة
  ھمية ا$ستعجال في مادة التسبيق المالي ٲ: أو$

ا�ستعجال في مادة التسبيق المالي يسمح للدائنين الحصول على تسبيقات على المبالغ  نّ إ
المستحقة لھم في انتظار التحديد الدقيق لحق دائنيھم ،و ھذا ما � يمكن فعله إ�  تبعا 

 ن يمنح تسبيقا للدائنٲستطاعة القاضي ا�ستعجالي الجزائري حاليا ا،فب )Y)2جراءات طويلة 

. )3(ن وجود ا�لتزامٲطلبا لقاضي الموضوع ، عندما � يكون ھناك نزاع جدي بشالذي رفع 

ويمكن ان يكون دفع التسبيق تلقائيا ، ولكن يجعله قاضي ا�ستعجال موقوفا على تقديم 

 .)4(ضمانات

  شروط منح التسبيق المالي : ثانيا 

م U ، و ٲسلطة القاضي اUستعجالي في مجال منح التسبيق قائمة سواء كنا بصدد استعجال 
ويمكن  .المشرع لم يشترط اUستعجال  Uنعقاد اUختصاص  لممارسة ھذه الص^حية نّ ذلك ©

  :حصر أھم الشروط الواجب توفرھا للحكم بمنح تسبيق  فيما يلي 
                                                 �دارية وجود دعوى في الموضوع أمام المحكمة ا -1

الذي رفع دعوى في الموضوع " ... ق إ م إ بقولھا  942وھذا الشرط اشارت اليه المادة 

ن يأمر بالتسبيق ما لم يسبق ٲفf يجوز للقاضي ا�ستعجالي ، ..."أمام المحكمة ا�دارية 

   لجھة التي ينتمي اليھا القاضي ا�ستعجاليطلب المعني رفع دعوى في الموضوع أمام ا

  .)5(وھي ھيئات القضاء ا�داري

  دانة مالية فإذا ماإو يجب أن يكون الھدف من دعوى الموضوع ھو الحصول على الحكم ب
  دعوى ا�ستعجال التسبيقي لن تكون مقبولة حتى ولو نّ إلغاء ، فإق ا_مر مثf بدعوى تعلّ 

 .)6(يستحق عليه التعويض صاب المدعيٲتأسست على ضرر 

                                              أن � تكون ھناك منازعة جدية في وجود الدين  يجب - 2 

  وھذا الشرط ضروري و بديھي ، فf يمكن ا_مر بدفع تسبيق مالي اذا كان المدين يشكك

                                                                             .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                             478عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق، ص )1(
                                                                                                   .64السابق ،ص  ت ملويا ، المرجعآلحسين بن شيخ  )2(
                                                                                     .141مال يعيش تمام ، المرجع السابق ،ص أعبد العالي حاحة و  )3(
                                                                                                                                          ق إ م إ 942المادة  )4(
                                                                                                                                     .141مال يعيش تمام ،المرجع السابق ، ص أعبد العالي حاحة و  )5(
                                                                                                 65لحسين بن شيخ ات ملويا ، المرجع السابق ، ص  )6(



الشك حول الطبيعة الجدية للمنازعة � يترتب عنه  نّ ٲغير ، )1(صf ٲيعترف به  و � جدية الدينفي 

       .)2(بالضرورة رفض الطلب ما دام في مقدور القاضي جعل منح التسبيق متوقفا على تقديم ضمانات

مرتبطون و تجدر ا�شارة الى أنه ليست كل منازعة ھي بالضرورة جدية لھذا فقضاة ا�ستعجال    

                                                                           .)3(عموما بتبرير الطابع الجدي للمنازعة

وبتوفر الشرطين السابقين تبقى للقاضي ا�ستعجالي ا�داري السلطة التقديرية و ھذا ما يستشف من 

  .)4(و المتعلقة بمنح تسبيق مالي 942مادة التي استعملھا المشرع في ال..." يجوز"...عبارة 

يوما من تاريخ  15ويكون ا_مر الصادر في أول درجة قابf لfستئناف أمام مجلس الدولة خfل أجل 

و يجوز لمجلس الدولة حينما ينظر في استئناف ا_مر الصادر في أول درجة أن يمنح  ،)5(التبليغ الرسمي

مر بوقف تنفيذ ا_مر ٲت نفس الشروط المذكورة سابقا،كما يمكن له أن يتسبيقا ماليا الى الدائن متى توفر

ن يؤديالى نتائج � يمكن تداركھا ، وإذا كانت ا_وجه ٲنه ٲالقاضي بمنح التسبـيق اذا كان تنفيذه من ش

  .)6(لغاءه و رفض الطلبإر المثارة تبدو من خfل التحقيق جدية ، ومن طبيعتھا أن تبرّ 

المتعلقة بممارسة صfحيات قاضي ا�ستعجال في مادة التسبيق المالي شبيھة بالتي الشروط ھذه  نّ إ

في مجال التسبيقات  نوع من القضاء ا�ستعجالي 1988ھا المشرع الفرنسي حيث أصبح معروفا منذ أقرّ 

  .) 7(صل الحق ٲعتبر من قضاء الموضوع لتعلقه بالمالية كان من قبل يُ 

الفرنسي يرفض ھذا النوع من ا�ستعجال _نه يتعلق في حقيقته بفحص مدى حيث كان مجلس الدولة 
)8(ا�لتزام غير المشكوك فيه ليحكم بالتسبيق وبالتالي يمس بأصل الحق

.  

 كf من النصوص التشريعية في فرنسا نّ إ
و الجزائر تتسامح بخصوص شروط حالة ا�ستعجال لقبول ) 9(

نسبة  كام القضاء في الجزائر كثيرا بخصوص ھذا الشرط حيث أنّ الدعوى ا�ستعجالية بينما تتشدد أح

مر بعدم ا�ختصاص �نعدام الطابع ا�ستعجالي و بمفھوم ٲتـوج بصدور كبيرة من القضايا ا�ستعجالية تُ 

)10( ن تتوج بالرفضٲقانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية يجب 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                       .141مال يعيش تمام ، المرجع السابق ، ص أعبد العالي حاحة و  )1(
                                                                                                  67ت ملويا ، المرجع السابق ، ص آلحسين بن شيخ  )2(
                                                                                                                                      .66المرجع نفسه ،ص  )3(
                                                           .142عبد العالي حاحة و أمال يعيش تمام، المرجع السابق ، ص  )4(
                     .                                                                                                                            م .إ  .ق 943المادة  )5(
                                                                                                          .477عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق ، ص  )6(
                                .06،ص  المرجع السابق - مطبوعة المدرسة العليا للقضاء -مسعود شيھوب، نظرية اختصاص القضاء ا�داري )7(
                                                                                                                         .06، ص نفسه المرجع )8(
المتعلق بمختلف ا�جراءات ا�دارية القضائية تسمح لرئيس قسم المنازعات بمجلس  88\907من المرسوم رقم  1ف  4المادة  نّ إ )9(

                                                                              .الدولة الفرنسي ا_مر بأي اجراء يؤدي الى حل النزاع دون اشتراط حالة استعجال 
  .06المرجع السابق ، ص  ، مسعود شيھوب )10(



  ولخBصة الفصل ا0

ن ٲ�بد ،قاضي اYستعجال لكي يتمكن من ممارسة سلطاته  ا البحث أنّ ذول من ھرأينا في الفصل ا_

يلتزم بمجموعة من الضوابط ا_ساسية تتمثل في توفر شرط ا�ستعجال وعدم المساس بأصل الحق إذ 

يجب أن تؤدي �  كما ،� يمكن أن يتدخل قاضي اYستعجال في المجا�ت المخولة لقاضي الموضوع 

جسد في باYضافة إلى ضرورة توفر ضوابط أساسية خاصة تت ، أوامره الى عرقلة تنفيد قرار إداري

وشرط نشر دعوى الموضوع ،سباب جدية من شأنھا إحداث شك جدي حول مشروعية القرار أتوفر 

  .ن يرفع الدعوى اYستعجالية في أجال معقولة أكما يجب على المدعي 

أما المبحث الثاني فقد خصصناه لسلطات قاضي ا�ستعجال في مجال ا�ستعجال الفوري و التدابير 

قنا إلى سلطاته في مجال وقف تنفيد القرارات و الى مختلف حا�ت وقف التنفيد ا�ستعجالية حيث تطر

ساسية ثم تناولنا السلطات الجديدة لقاضي ا�ستعجال في مجال الحريات ا_ ،و ا�جراءات المتبعة لوقفه

حيث بينا ماھية ھذه الحريات و مختلف الشروط التي تمكن قاضي ا�ستعجال من توفير الحماية 

  .عجلة لھا المست

وبعدھا تطرقنا الى صfحيات قاضي ا�ستعجال في مجال التدابير التحقيقية والتحفظية ووضحنا أھم 

ضافة إلى الشروط التي تم التخلي عنھا باY،العناصر التي استحدثھا المشرع من اجل اتخاذ ھذه التدابير 

  .بموجب قانون ا�جراءات المدنية و اYدارية

ائية و الصفقات العمومية و مادة بستعجال ا�داري الخاصة بالمنازعات الجأما سلطات قاضي ا� 

نا فيه مختلف ا�جراءات التي يتخذھا بيّ و  ، نا إلى دراستھا في المبحث الثالثقالتسبيق المالي فلقد تطر

الخاصة و ايقاف التسديد قاضي ا�ستعجال في ھذه المجا�ت سواء المتعلقة بإجراءات المتابعة 

أو اYجراءات المسبقة Yبرام الصفقات العمومية و�سيما قواعد ا�شھار و ،ائية ببالمنازعات الج

�لتزامات ما قبل ال إمضاء العقد عند اYخfل بيمر بتأجو ا_أالحكم بالغرامة التھديدية و ، المنافسة

  .التعاقدية 

قانون ا�جراءات المدنية الملغى ه لخير تطرقنا الى اختصاص جديد لقاضي ا�ستعجال لم يتناووفي ا_

التي  ھذا ا�ختصاص و الشروط ھميةأحنا يق المالي حيث وضّ بمادة التسبسلطاته في المتعلق ومن قبل 

    .�بد من توفرھا حتى يتمكن قاضي ا�ستعجال من منح التسبيق المالي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المشرع  بسلطات واسعة، حيث نجد أنّ  ةاYداريفي المادة يتمتع قاضي ا�ستعجال 

ز من اختصاصات الجزائري من خfل قانون اYجراءات المدنية واYدارية قد عزّ 

حتى يتمكن من حماية حقوق وحريات  في المادة ا�داريةوصfحيات قاضي ا�ستعجال 

.ا_فراد والحفاظ على دولة القانون  

ليست مطلقة، فكل سلطة ولھا حدود _ن  ةفي المادة ا�داريولكن سلطات قاضي إ�ستعجال 

فوضىالسلطة المطلقة تؤدي إلى ال ، لھذا نجد أن سلطات قاضي ا�ستعجال � تمتد إلى كل  

المجا�ت و� يمكن ممارستھا في جميع الظروف، إذ أنه توجد مجموعة من القيود التي 

وھذا ما سنتعرض له ، في المادة ا�داريةتحول دون انعقاد ا�ختصاص لقاضي ا�ستعجال 

.في ھذا الفصل  

وسنخصص المبحث ا_ول للقيود المفروضة على قاضي ا�ستعجال خfل اجراءات الفصل 

في الطلبات ا�ستعجالية و مختلف المبادئ التي يتوجب عليه احترامھا عند ممارسته 

. لسلطاته  

فة من ا_عمال بحيث ما المبحث الثاني فسنتطرق من خfله للقيود التي تتعلق بتحصين طائأ 

يمنع فيھا القضاء الفاصل في المادة اYدارية وقاضي ا�ستعجال اYداري من ممارسة 

.سلطاته في النظر في المنازعات اYدارية الناشئة عن تلك ا_عمال  

أما المبحث الثالث فسنتناول فيه الظروف ا�ستثنائية، وكيفية ممارسة قاضي ا�ستعجال 

.اته في ظل تلك الظروفا�داري لمختلف سلط  



القيود المفروضة على اجراءات الفصل في الطلبات ا$ستعجالية: المبحث ا0ول   

القضاء المستعجل ھو نظام الوقاية القانونية الذي يقي المراكز القانونية من ا_خطار التي  نّ إ

.باع اجراءات التقاضي العاديةاء اتّ يمكن أن تھددھا من جرّ   

ه كثيرا ما تتوقف حماية نّ إحياة ا�نسان ساعة الخطر تكون رھنا بسرعة نجدته ف و كما أنّ  

لذلك منح المشرع سلطات  ،حقوق و حريات ا_فراد على التعجيل باYجراءات القضائية 

ده بجملة و لكن قيّ  ،نه من حماية تلك الحقوق كّ مٙ لقاضي ا�ستعجال في المادة ا�دارية حتى يُ 

. من القيود   

ا_وامر الصادرة عن قاضي ا�ستعجال تعتبر أوامر مؤقتة إ� أنه عندما  رغم من أنّ فبال

تعرض عليه طلبات ا�ستعجال �بد من أن يتقيد بمجموعة من الضوابط التي حددھا 

.المشرع من خfل قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية  

ية عند النظر في الطلبات القيود المفروضة على قاضي ا�ستعجال في المادة ا�دار نّ إ

سواء تعلقت ھذه القيود بالسرعة  ، ا�ستعجالية  تضمن فعالية و شفافية ا_وامر ا�ستعجالية

.أو تلك المتعلقة بعلنية ا�جراءات و وجاھيتھا ،و عدم تجاوز ظاھر ا_وراق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gستعجاليسرعة الفصل في الطلب ا?: ول المطلب ا  

عليه أن يقوم بالتحقيق في  ،حتى يتمكن قاضي ا�ستعجال من أن يفصل في الطلب بسرعة 

جال و أن يتوقف عند ظاھر ا_وراق فf يتجاوز سلطاته بالتدخل في المجا�ت أقرب ا�

.المخصصة لقاضي الموضوع  

Gسرعة التحقيق في الطلب ا$ستعجالي: ولالفرع ا  

ق سواء تعلّ ) 1(ا�ستعجالية لمعيار السرعة و التعجيلتخضع اجراءات الفصل في الطلبات 

و التحقيقية أو غيرھا من سلطات ٲا_مر بوقف تنفيد القرارات ا�دارية أو بالتدابير التحفظية 

فھذا ا_خير مقيد بعامل الوقت و السرعة  الذي  ،قاضي ا�ستعجال في المادة ا�دارية 

ه أن يفصل في الطلبات ا�ستعجالية في أقرب يجعله متميزا عن قاضي الموضوع لھذا فعلي

.لصت المواعيدا�جال و قبل فوات ا_وان فكلما زادت درجة حالة ا�ستعجال  كلما قُ   

عامل السرعة يشكل قيدا على قاضي ا�ستعجال عند ممارسته لسلطاته نظرا  نّ إ - 2

وضوع فإذا كان قاضي الم ، _ھمية الوقت في تحقيق العدالة و استقرار ا_وضاع

يمتلك سلطة تقديرية من حيث تحديد الزمن الذي يمكن أن يستغرقه الطلب القضائي 

إ� أنه فيما يتعلق  ،ه يعود للقاضي ا�سراع في تحضير الطلب أو التمھل فيه نّ إف ،

فقاضي  ،نه يتعين على القاضي  سرعة الفصل فيھا إبالطلبات المستعجلة ف

ا�ستعجال الفاصل في المادة ا�دارية مقيد من جھة بإنھاء تحضير الطلبات و من 

و ھذا يتطلب تقصير  ،جھة أخرى انجاز ھذا العمل قبل صدور الحكم في الموضوع 

                                           ) 2( .المواعيد المقررة للخصوم حتى يقدموا مذكراتھم و مfحظاتھم

المشرع الجزائري لم  و بالرجوع الى قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية نجد أنّ 

في أقرب " و انما استعمل مصطلح ،يقيد قاضي ا�ستعجال بمدة زمنية محددة 

  بالنسبة لمعظم " ا�جال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمادة ) 1( ا.م.ا. ق 2ف  918ا  

.26ص  ،المرجع السابق ،فھد بن محمد الدغيثري) 2(  



التسبيق  ،التدابير ا�ستعجالية ،سواء في مجال وقف التنفيد  ،سلطات قاضي ا�ستعجال 

ذا ما كانت القضية مھيأة إبالتالي فالقاضي وحده من يقرر  ،و المنازعات الجبائية  ،المالي 

و ليس عدد الجلسات و التأجيfت أو الملفات فالقضايا تختلف باختfف  ،للفصل فيھا أم � 

و لكن بما أننا أمام دعاوى استعجالية فيجب على قاضي  ، )1(مواضيعھا و نزاعاتھا

جال _ھمية عامل الوقت في ھذا النوع ا�ستعجال أن يعمل على الفصل فيھا في أقرب ا�

  . )2(التراجع عن أوامره نظرا لطابعھا ا�ستعجاليلھذا منحه المشرع امكانية  ،من الدعاوى

 المشرع و _ول مرة و لكن فيما يخص سلطاته في مجال حماية الحريات ا_ساسية  نجد أنّ 

قيد قاضي ا�ستعجال حيث ألزمه بأن يفصل في طلب الحماية في أجل ثمان و أربعين  

كما قيد قاضي ا�ستعجال عند ممارسته لسلطاته في  ،) 3(ساعة من  تاريخ تسجيل الطلب 

 مجال الصفقات العمومية بمدة عشرين يوما من تاريخ ا�خطار بالطلبات
)4(.  

و لكن التساؤل الذي يثور ھنا ھو مدى تقيد قاضي ا�ستعجال ا�داري بالمدة المحددة بنص 

فھل قاضي ا�ستعجال ملزم بھا أم �؟ ،القانون   

بالرجوع الى أحكام قضاء ا�ستعجال ا�داري الفرنسي نجد أنھا أشارت الى القوة ا�لزامية 

أشار فيه ) 5(2001جانفي  30ففي قرار مجلس الدولة الصادر في  ،لمدة الحكم في الطلب ا�ستعجالي 

المحددة  الى تاريخ تسجيل الطعن باعتبار ذلك بداية دخول الطعن حوزة المحكمة و من ثم تبدأ المدة

 فاYشارة الى تاريخ تسجيل الطعن تدل على أنّ  ، Yصدار الحكم في الطعن خfل ثمان و أربعين ساعة

 . المدة المحددة للحكم أصبحت ملزمة و يجب التقيد بھا

القانون فرض على قاضي ا�ستعجال خر بأنّ آكما قضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                42ص  ،المرجع السابق ،بلعابد عبد الغني  )1(

ا.م.ا.ق 922المادة  )2(   

                                                                                                            ا          .م.ا.ق 2ف  920المادة ) 3(

ا.م.ا.ق 947المادة ) 4(   

(5) 
C.E , 30 Janvier 2001, M.X ,Rec , N’229418 .

  



و ذلك طبقا ،) 1(ا�داري ضرورة الحكم في الطلب المستعجل خfل ثمان و أربعين ساعة

  .)2( 2ف 521لنص المادة 

أما القضاء ا�ستعجالي الجزائري و باعتباره مازال فتيا في ھذا المجال فلم نجد له أحكاما 

.      تشير الى القوة ا�لزامية لتلك المواعيد الواردة في قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية

الحماية و كذا في مادة ابرام العقود و  و بالرجوع الى مواعيد الفصل في طلبات           

اذ �بد من  ،الصفقات نجد أنھا مواعيد ناقصة أي ليس مما يجب اتخاذ ا�جراء بعد تمامه

و � يجري على ھذا الميعاد احكام  ،اتخاذ ا�جراء خfل المدة المحددة و قبل انقضائھا 

فلو صادف نھايته عطلة كلية او جزئية � يمتد الى أول  ،امتداد أو عوارض المھل ا�جرائية

فالعطل و ا�جازات ليس لھا أثر موقف للميعاد اذ � تحول دون استمرار  ،يوم عمل بعده 

(القاضي فصf  في الطلب حتى يصدر حكمه 3 (    .  

قيد لم يقرر المشرع الجزائري جزاءا اجرائيا على مخالفة قاضي ا�ستعجال ا�داري لھذا ال

المواعيد  نّ u ،ويرجع ذلك في نظرنا الى كون ھذه المواعيد تعتبر من المواعيد التنظيمية ،

أما المواعيد الموجھة للقضاة فھي في أغلبھا  ،ا�لزامية غالبا ما تكون موجھة للخصوم 

                                                                        .) 4(مواعيد تنظيمية لتنظيم أعمال المحاكم

المشرع الجزائري لم يرتب جزاءا على مخالفة قاضي ا�ستعجال ا�داري لميعاد الفصل في  كما أنّ 

                                                                                                    .)5(الطلبات ا�ستعجالية لھذا � يمكن اعتبارھا ملزمة

و تھدف ھذه المواعيد الى تنظيم الدعوى ا�ستعجالية و الحيلولة دون اطالة أمدھا بحيث يراعى                                       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

     

    (1) 
C.E ,27 septembre 2001 , Guegueniat , Rec , N’238473. 

 
(2)

Article L521-2
 
du CJA « …Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures »

  

 ،مكتبة القدس - الكتاب الثاني –الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية  ،انظر مصطفى عبد الحميد عياد ) 3(

.52ص  ،2003 ،غزة  

.375ص  ،1990 ،مصر  ،القاھرة  ،دار النھضة  ،الدعوى و اجراءاتھا  ،أمينة النمر ) 4(   

.375ص  ،المرجع نفسه ) 5(  



 ،) 1(ضرار يصعب تداركھاأأ� تطول حتى � يتأخر الفصل في الدعوى و بالتالي ينجم عنه 

فمثf بالنسبة لميعاد عشرين يوما الذي قيد به قاضي ا�ستعجال في مادة الصفقات العمومية 

في حالة وجود اخfل بالتزامات  )2(نجد أنه يھدف الى عدم تعطيل المصلحة العامة ل�فراد ،

فعلى قاضي  ،ا�شھار و المنافسة التي تخضع لھا عمليات ابرام الصفقات العمومية 

ا�ستعجال ا�داري أن يفصل في الطلب ا�ستعجالي خfل عشرين يوما يبدأ سريانھا من 

  . تاريخ اخطار المحكمة ا�دارية بالطلبات المقدمة لھا

وراقلتوقف عند ظاھر ا0وجوب ا: الفرع الثاني   

نه ينظر بوصفه قاضيا إعندما ينظر القاضي المختص بالفصل في الدعاوى ا�ستعجالية ف

و من ثم ينبغي عليه احترام حدود ھذا القاضي من ا_خذ بظاھر  ،ل�مور المستعجلة 

ا_وراق و دون التعمق في موضوعھا و المساس بأصل الحق الذي يعد من اختصاص 

فھذا ا_خير عندما يفصل في طلب  ،) 3(وع و ليس قاضي ا�ستعجالقاضي الموض

فمثf لو أراد قاضي ا�ستعجال فحص مدى  ، نه � يتغلغل في صميم الموضوعإاستعجالي ف

توفر الصفة و المصلحة في الدعوى المرفوعة أمامه فيكفي أن يستشعر ذلك من ظاھر 

.                                                          زمه البحث عن الصفة الحقيقية للمدعيا�وراق دون أن يتجاوز ھذا الظاھر الى ما يستل

فلتحقيق سرعة الفصل في الطلبات ا�ستعجالية على قاضي ا�ستعجال التوقف عند ظاھر 

ا_وراق و ا�كتفاء في تحقيقه بما انطوى عليه من وثائق و مستندات قدمھا الخصوم لتأييده 

ففي مجال الحماية المستعجلة � يمكن لقاضي ا�ستعجال ا�داري تجاوز ظاھر  ،رفضه  أو

ثمة اعتداءا جسيما و غير مشروع على حرية  ا_وراق إ� بقدر يغنيه على الظن بـأنّ 

        . )4(المدعي

ــــــــتتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.53ص  ،المرجع السابق ،مصطفى عبد الحميد عياد ) 1(  

.480ص  ،المرجع السابق  ،عبد الرحمن بربارة) 2(  

.117 ،المرجع السابق  ،م خليفة عبد العزيز عبد المنع) 3(  

.153ص  ،المرجع السابق  ،أمنة سلطاني  )4(  

  



ن لنا المشرع ھذا القيد الوارد على سلطات قاضي ا�ستعجال في نص المادة و لقد بيّ      

دور قاضي  ح لنا الى أنّ جراءت المدنية و ا�دارية حيث لمّ من قانون اY 2ف  918

  زا�ستعجال � يتجاو

.مامه من وثائق و مستنداتما يبسط أظاھر   

ففي مجال حماية الحريات ا_ساسية نجد أنه ليس مطلوبا من قاضي ا�ستعجال ا�داري 

حيث يكفي تبريرا لقبول طلب  ،لصحة حكمه أن تكون لديه قناعة تامة في مشروعية القرار 

ستعجال برفض ن لم تكن كذلك سيقضي قاضي ا�إف ،الحماية احتمال عدم مشروعية القرار 

ن رغب في إالطلب ليتولى المدعي اقامة دعواه أمام قاضي تجاوز السلطة أو التعويض 

فقصور ھذا الوصف على عدم مشروعية ا�عتداء تبرر غاية إ� يترك المشرع لقاضي ا�ستعجال  ،ذلك

مما  فينزلق الى بحث الموضوع و بالتالي سيستغرق الوقت ،فرصة التعمق في بحث عيوب القرار 

  .) 1(يضيع به الغاية من طلب الحماية كما يستغرق اختصاص غيره

ثارة شك حول إالمشرع جاء بشرط وجود وجه جدي من شأنه  أما في مجال وقف التنفيد فنfحظ أنّ 

اذ  ،شارة ضمنية لقاضي ا�ستعجال بأن يلتزم بظاھر ا_وراق فقط إفھذا الشرط فيه  ،مشروعية القرار 

نما وجود حالة تثير لديه شكا جديا تعد كافية لوقف إليس على القاضي التأكد من عدم مشروعية القرار و 

الى التعمق في بحث أركان  فمجرد الشك الذي يظھر للقاضي كاف و دون حاجة ،تنفيد القرار ا�داري

ون متأكدا من مشروعية ن يكٲقاضي ا�ستعجال ليس مطالبا ب ذلك القرار لمعرفة مدى مشروعيته _نّ 

.أما قاضي ا�ستعجال فالشك كاف لوقف تنفيده ،فھذا يدخل في اختصاص قاضي الموضوع ،القرار  

 939ر المشرع عن ذلك في المادة كما تم تقييد سلطات قاضي ا�ستعجال في مادة اثبات الحالة و قد عبّ 

ما لم يطلب منه أكثر من اثبات حالة .. " .من قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية باستعماله عبارة  

� يتجاوز موضوع الطلب اثبات وقائع مادية � غير حتى يتمكن قاضي ا�ستعجال  أي أنّ ..."  الوقائع 

uمر بتعيين خبير من ا،uمر بإثبات حالة المباني و ا_راضي المتلفة و لكن دون أن حيث يجوز له ا

ن الجوانب الخفية وغير الظاھرة من الوقائع و يبيّ ٲ ، تfفيتعداھا الى تحديد المتسبب في ھذا ا�

حالة ا_شغال للبناء نّ ٲن كما قد يقوم بتعيين خبير ليبيّ  ،المادية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.154ص  ،المرجع نفسه ،أمنة سلطاني ) 1(  



 

أو اذا كان ھناك تسرب للمياه أو تلوث فيھا أو انجاز مشروع ما زال لم  ،مستمرة أو متوقفة 

نجاز إالمدعى عليه ھو الذي قام ب قاضي ا�ستعجال � يستطيع أن يصرح بأنّ  يبدأ لكن

. )1(ا_شغال أو أنه ھو الذي قام بتلويث المياه   

ھذا القيد المتعلق بوجوب التوقف عند ظاھر ا_وراق يعد من القيود  و تجدر ا�شارة الى أنّ 

ذلك _جل ضمان عدم  ،البديھية المفروضة على جميع سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري 

.                  تدخله عند ممارسته �ختصاصاته في المجال المخصص لقاضي الموضوع

و بالرغم من السلطات الواسعة الممنوحة له أن  اذ � يمكن لقاضي ا�ستعجال             

يتعرض الى حقوق و التزامات المدعين سواء بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس 

كما � يمكنه أن يغير أو يعدل في مركز أحد طرفي  ،بموضوع النزاع القانوني بينھما 

و انما يجب  ،النزاع ض في أسباب حكمه الى الفصل في موضوع أو أن يتعرّ  ،الدعوى 

)2(عليه أن يترك جوھر النزاع سليما ليفصل فيه قاضي الموضوع   

ساسية للنطق با0مر ا$ستعجاليا$لتزام بالمبادئ ا0: المطلب الثاني   

قاضي ا�ستعجال عند ممارسته �ختصاصاته مقيد بمجموعة من المبادئ التي �بد عليه  نّ إ

� اعتبرت ا_وامر ا�ستعجالية الصادرة عنه إلطاته و من أن يلتزم بھا عند مزاولته لس

.باطلة  

Gوجوب التقيد بمبدأ العلنية: ول الفرع ا  

اذ يجب ، )3(ن ھذا المبدأ يعتبر من أھم المبادئ ا_ساسية التي تضمن شفافية العمل القضائيإ

على قاضي ا�ستعجال عند النظر في الطلبات المعروضة عليه تمكين المواطنين من 

. حضور الجلسة و متابعة مجرياتھا دون أية عراقيل أو صعوبات  

ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

.12ص  ،المرجع السابق ،حسين طاھري) 1(  

.60ص  ،المرجع السابق  ،ر بلعيد بشي) 2(  

.05ص  ،المرجع السابق  ،عبد الرحمن بربارة) 3(  



 

ھذا المبدأ من المبادئ ا_ساسية التي يرتكز عليھا النظام القضائي الجزائري حيث أنه   نّ إ

ذلك لكون ا_حكام القضائية  ،من الدستور  144مكرس دستوريا من خfل نص المادة 

و  ،نه من حقه أن يمارس رقابة شعبية على جھاز القضاء إتصدر باسم الشعب الجزائري ف

                                                                       .)1(عن طريق عfنية الجلسات � يكون ذلك إ�

فمجال حماية الحريات ا_ساسية  ،بصفة مطلقة  ھذا المبدأ � يقيد قاضي ا�ستعجال لكنّ 

استثنى من ھذا القيد نظرا لكون ھذه الحالة � تستوجب مجابھة الخصوم بعضھم لبعض في 

من قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية بمبدأ  929لذلك لم تصرح المادة  ،) 2(جلسة علنية

                                                            .)3(العلنية في طلبات الحماية المستعجلة و وقف التنفيد

:                                                                        فقاضي ا�ستعجال ا�داري يكون أمام افتراضين

أن  -2          .                         أن يقضي في الطلب باYطfع على مذكرات الخصوم مباشرة –1

وفقا ) 4( يدعوھم الى جلسة علنية Yبداء مfحظاتھم و دفوعھم و الترافع بشأن الطلب ا�ستعجالي شفاھة

  .من قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية 929لما نصت عليه المادة 

في تعزيز غير أنه و بصفة عامة نجد أن قاضي ا�ستعجال غالبا ما يلتزم بھذا المبدأ نظرا _ھميته 

حدى الضمانات لعدم التحيز و إالعدالة في المجتمع و نشر الطمأنينة في نفوس المتقاضين فالعfنية ھي 

و انما يكفي انعقادھا في مكتب على أن ،ھي � تتطلب عقد الجلسة في احدى القاعات المخصصة لذلك 

ن أغلقت ا_بواب أصبحت الجلسة إف ،يظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل 

و يقع عبء ا�ثبات على من يدعي ذلك  ،سرية و بالتالي ستعتبر كافة ا�جراءات التي اتخذت بھا باطلة 

بالتالي فا_وامر ا�ستعجالية التي تصدر عن قاضي ا�ستعجال  و،) 5(ا_صل مراعاة ا�جراءات _نّ 

  .    لفة لمبدأ العلنيةا�داري تعد باطلة اذا ما ثبت أنھا كانت مخا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.30ص  ،2003 ،الجزائر  ،دار الريحانة للكتاب ،النظام القضائي الجزائري ،عمار بوضياف) 1(  

.157ص  ،المرجع السابق  ،أمنة سلطاني ) 2(  

 ،أعfه  920أو المادة  919عندما يخطر قاضي ا�ستعجال بطلبات مؤسسة وفقا _حكام المادة :" ا على .م.ا.ق 929تنص المادة ) 3(

".جال و بمختلف الطرق يستدعي الخصوم الى الجلسة في أقرب ا�  

ا.م.ا.ق 923المادة ) 4(  

.25ص  ،المرجع السابق  ،عبد الرحمن بربارة) 5(  



فf يسمح ،العلنية أن يقوم القاضي بضبط سير الجلسة و تنظيم الحضور و � يخل بمبدأ  

أو أن يحافظ على نظام الجلسة فيطرد من ،بازدحام القاعة  بعدد من الناس يفوق ما تتسع له

فصحيح أن قاضي ا�ستعجال مقيد بالعلنية إ� أنه يتمتع بسلطة ضبط سير . يحدث شغبا 

بل �بد من السماح كذلك  ،ى حضور الجمھور فقط و � تقتصر العfنية عل ،الجلسة 

للصحف و وسائل ا�عfم كافة السمعية و المرئية بنشر ا_حكام 

                                         .)1(القضائية

تقان عمله و ا�لتزام إالمشرع كان صائبا بفرضه لھذا المبدأ _نه يدفع بالقاضي الى  نّ إ

تجعله يمسك بزمام نفسه و  ،ا_بصار مسلطة عليه  فمجرد شعوره بأنّ  ،بالقانون و العدل 

و ھنا فقط يتحقق الھدف في ايجاد الثقة  ،فيحسن ادارة مجريات الجلسة ٲخط   يأعن  يبتعد

.العظمى في القضاء و القضاة  

احترام الطابع الوجاھي و الكتابي للدعوى ا$ستعجالية: الفرع الثاني  

الطابع الوجاھي –أو$   

حرص المشرع الجزائري على كفالة المواجھة في تحقيق الطلبات ا�ستعجالية و ذلك من 

ا التي جاءت بصيغة الوجوب لتقييد قاضي ا�ستعجال حتى .م.ا.ق 923خfل نص المادة 

.ة حالة ا�ستعجالب من تطبيقه متذرعا بمقتضيات الظرف العاجل أو بحدّ � يتھرّ   

فھو تكريس  ،و يعتبر مبدأ المواجھة من أھم مبادئ التقاضي _نه ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع 

و اتاحة  ،لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون الذي � يجوز بمقتضاه اتخاذ أي اجراء دون تبليغ الخصم به

  .)2(سير الخصومةالفرصة له لمناقشة ادعاءات خصمه  و ا�طfع على المستندات و حضور اجراءات 

و لقد اعتبره المجلس الدستوري  ،مبدأ المواجھة  له أھمية كبرى  نّ إأما في فرنسا ف

 الفرنسي في                                      

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

  (1) Thiqaruni.org/lowthises/184/21.doc  consulté le 21-12-2012.  

عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق ، ص 05.  (2) 

 



مجلس الدولة الفرنسي في  غير أنّ  ،مبدأ عاما للقانون  (1)1989-12- 29قرار له بتاريخ 

أكد أنه اجراء خاص يتكيف مع طبيعة الطلب و  1972- 04 - 19قراره المؤرخ في 

  .)2(خصوصا اصدار القرار في أسرع وقت ممكن

ما يؤخذ على ھذا المبدأ الذي يقيد قاضي ا�ستعجال ھو تعارضه مع سرعة الفصل  أنّ  غير

فسلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري لتوفير الحماية المستعجلة للحقوق و  ،في الطلبات 

فإذا ما التزمنا بمبدأ المواجھة سينتج عنه التأخر في  ،ساعة  48الحريات محددة بمدة 

و لقد حاول مجلس الدولة الفرنسي التخفيف من ھذا القيد بحيث سمح  ،تالفصل في الطلبا

للمدعى عليه بأن يرسل الى المحكمة مذكرات الرد على طلبات الحماية المستعجلة عن 

                                            .)3(طريق الفاكس أو تسليمھا في الحال عند بداية الجلسة الى المدعي أو وكيله

فf نستبعد قبول ارسالھا عن طريق ،و نتيجة لقبول ارسال طلبات الرد عن طريق الفاكس 

  .البريد ا�لكتروني للمدعى عليه المسجل لدى ھيئة المحكمة 

فلم يسبق أن قدمت لقاضي ا�ستعجال طلبات عن طريق البريد  ،أما بالنسبة الى القضاء الجزائري 

بالرغم من أنھا تعتبر وسيلة فعالة تضمن سرعة ا�جراءات و تتناسب مع الطابع ،ا�لكتروني 

  .   ا�ستعجالي للدعوى

.                ا�طfع و الرد ،ا�خطار : و تتحقق  الوجاھية في طلبات ا�ستعجال عن طريق ثfثة مراحل

و يتم في أقل  ،ليه علما بالطلبات حاطة المدعى عإأما ا�خطار فھو أول خطوة لقيام المواجھة  يعنى به 

  .من نفس القانون 929و المادة ) 4(ا .م.ا.ق 928وقت ممكن على نحو ما ورد في المادة 

 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  

  (1)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-

date/decisions-depuis-1959/1989/89-270-dc/decision-n-89-270-dc-du-29-decembre-1989.8660.html         

Consulté le 12-02-2013. 

.38ص  ،المرجع السابق ،عبد الغني بلعابد) 2(  

(3) 
C.E.29 Janvier 2003, Comm d’Annecy , Rec , P 04. 

 

 ،جال قصيرة من طرف المحكمة آو تمنح للخصوم  ،تبلغ رسميا العريضة  الى المدعى عليھم " ا على .م.ا.ق 928تنص المادة ) 4(

".� استغني عنھا دون اعذار إجال بصرامة و و يجب احترام ھذه ا� ،لتقديم مذكرات الرد أو مfحظاتھم   



كf الخصمين من ا�حاطة أو الوقوف على ما فمفاده تمكين  ،أما عن ا�طfع            

أو ما ساقه  ،سواء ما قدمه المدعي لتدعيم طلبه , يقدمه كf منھما من مذكرات و أسانيد 

و لذا � يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على دليل أو ورقة أو  ،المدعى عليه لدحضه 

                                                                    .)1(خرمستند قدمه أحد الخصوم و لم يطلع عليه ا�

فقاضي ا�ستعجال عليه أن يتأكد من تحقق ھذا الشرط _نه في حالة ما اذا أسس حكمه  

  .خر سيؤدي ذلك الى بطfن حكمهوراق لم يمثل فيھا الخصم ا�ٲدلة و ٲعلى 

مفاده أن يترك القاضي للخصوم ما يناسب من و  ، خر اجراء لتحقيق الوجاھية ھو الردّ آو  

و لكن �بد   ،منھما  و دفوعھم على ما يدعيه كfً ٲالوقت الذي يمكنھم من تقديم مfحظاتھم 

 ،فعلى قاضي ا�ستعجال ا�داري أن يراعي في تقدير وقت الرد  ،من تقصير ميعاد الفصل 

حق الرد خfل عدة ساعات أو في ھذا الميعاد و ما تستلزمه سرعة التحقيق كأن يترك لھم 

و يمكن أن يحكم القاضي في الطلب قبل أن يقدم المدعى عليه رده على أسانيد ،الجلسة 

  .)2(اذا كان قد حدد له مدة للرد و تجاوزھا ،المدعي 

  الطابع الكتابي –ثانيا 

وقت القاضي الفاصل في  ا_صل في اجراءات التقاضي أمام القضاء ا�داري أنھا كتابية  ذلك _نّ  نّ إ

المادة ا�دارية عامة و قاضي ا�ستعجال ا�داري خاصة � يتسع وقته لسماع مناقشات الخصوم و 

  .مرافعاتھم

و على غرار ما تعرفه الكثير من التشريعات المقارنة نص قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية من 

يمكن أن تكون  ،يفصل وقفا Yجراءات كتابية على أن قاضي ا�ستعجال ا�داري  923خfل المادة 

حيث تتم ،شفوية أيضا و ذلك بعد اكتفاء ا�طراف من تقديم المذكرات و طلبات الرد بصورة كتابية

بصورة رئيسية كتابيا طالما أنه يترتب على المدعين تأييد ادعاءاتھم بموجب                                                        

ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ

 

ا.م.ا.ق 2ف  931المادة ) 1(  

.157ص  ،المرجع السابق ،أمنة سلطاني) 2(  

 



و التي تعتبر العناصر الوحيدة التي يأخذھا القاضي الفاصل في المادة ا�دارية بعين ،مذكرات مكتوبة

.                                                                                              )1(أما المfحظات الشفوية فھي تعد تدعيما للطلبات الخطية فقط تستھدف تطوير محتواھا ،بارا�عت

و يرجع سبب جعل ا�جراءات أمام القضاء الفاصل في المادة ا�دارية اجراءات كتابية الى عدة 

ائق و المستندات و بالتالي ذ � يمكنھا وظيفيا العمل إ� من خfل الوثإ ،اعتبارات مرتبطة باYدارة نفسھا 

كما أن القضاء ا�داري قد تأثر بالتراث الثقافي لsدارة الفرنسية بحكم  ،فجميع تعامfتھا تكون كتابية 

Yل تلك الفترة الى إحيث تم  ،دارة القاضية رواسب اfسناد مھمة الفصل في المنازعات ا�دارية خ

Y2(.دارة ذاتھاا  (                                                                                                      

لھذا نجد أنھم  ،قضاة المنازعات ا�دارية في فرنسا متخرجون من المدرسة العليا لsدارة  كما أنّ 

�ستعجال لزام قاضي اإ كما أنّ ، متشبعون بالمبادئ التي تقوم على أساسھا ا�دارة و من بينھا الكتابة

حيث يحافظ على الملف دون تحريف و بالتالي يضمن شفافية  ،ا�داري بالطابع الكتابي له فوائد كثيرة 

                                                    .                                                             )3(ا�جراءات

  ،فقد قام با_خذ بھذه ا�جراءات الكتابية  ،أثر بنظيره الفرنسي المشرع الجزائري مت و بما أنّ 

و  ،و أصبح القاضي الفاصل في المادة ا�دارية و قاضي ا�ستعجال خاصة ملزمان باYجراءات الكتابية 

 بالرغم من أنّ  ،� يمكنھما ا�عتماد على ا�جراءات الشفوية إ� لتدعيم أو توضيح طلبات الخصوم 

الطابع الشفوي يبدو مناسب أكثر لsجراءات أمام قاضي ا�ستعجال ا�داري نظرا لخصوصيته و دور 

  .عامل الزمن و السرعة في الحفاظ على حريات ا�فراد

لزام قاضي ا�ستعجال باYجراءات الكتابية سيؤدي الى عرقلته اثناء ممارسته لسلطاته و الى إ كما أنّ 

  .وق ا�فرادتعطيله و بالتالي ضياع حق

و لكن يمكن  ،و تجدر ا�شارة في ا_خير الى أنه � يمكن ا�ستغناء عن الكتابة في اجراءات ا�ستعجال 
ا .م.ا.ق 923التقليل منھا باعتماد ا�جراءات الشفوية و عدم اعتبارھا كما نصت على ذلك المادة 

  .اجراءات مكملة � يتم اللجوء اليھا إ� لتوضيح ا�جراءات الكتابية

  

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

.72ص  ،المرجع السابق  ،أحمد محيو ) 1(   

.41ص  ،المرجع السابق  ،الوجيز في المنازعات ا�دارية  ،محمد الصغير بعلي ) 2(  

.40ص  ،المرجع السابق  ،عبد الغني بلعابد ) 3(  

 

 



 

قاضي ا$ستعجال  على سلطات ـــةادة والحكومــال السيــأعممدى تأثير : ثاني ث الـــالمبح
 ا$داري

يسود القانون العام مبدأ المشروعية باعتباره ا_ساس القانوني في خضوع الدولة لسيادة القانون والضمان 

الشرعي لحقوق ا_فراد وحرياتھم الدستورية والذي بغيابه � نكون أمام دولة قانون، ومن متطلبات مبدأ 

عتبارھا مصدر الخطر المشروعية خضوع القرارات وا_عمال التي تصدرھا السلطة التنفيذية با

على الحريات العامة لرقابة القضاء للتحقق من مدى موافقتھا لنص القانون، حيث يأمر  )11(ا_كبر 

قاضي ا�ستعجال بوقف تنفيذ تلك القرارات كلما تعمدت تلك السلطة الخروج على أحكام القانون وھذا ما 

مسؤوليتھا  يتفق مع النظام القانوني حيث تسأل الدولة فيه دائما عن جميع أعمالھا أمام القضاء وتحدد

المشروعية وضمانا له وتحقيقا للعدالة اYدارية وإيجاد التوازن بين مقاصد اYدارة   بموجبه اعما� لمبدأ

  .في تحقيق الصالح العام وبين حماية حقوق وحريات ا_فراد من دون انحياز لsدارة أو ا_فراد

راطية إ� أنه و�عتبارات إذا كان ھذا السياق القانوني السليم ھو ا_صل في النظم الديمق

مختلفة لم يسر ذلك على إطfقه حيث استثنى منه طائفة من ا_عمال تتمثل في أعمال 

، حيث تقيد ھذه ا_خيرة يد القضاء عامة وقاضي ا�ستعجال خاصة، ونظرا ل�ثر )2(السيادة

ة الناجم عن ھذه ا_عمال على سلطات قاضي ا�ستعجال سنتناول في ھذا المبحث ماھي

.   أعمال السيادة ومدى تأثيرھا على سلطات قاضي ا�ستعجال اYداري

                                                           
)1( تشكل السلطة التنفيذية الخطر اZكبر على الحريات العامة وذلك Zسباب عدة كون اZصل الغالب في عمل السلطة  

التنفيذية ھو مباشرة تنفيذ القانون بقرارات فردية ينقصھا حياد القواعد العمة التي تتسامى عن اUعتبارات الفردية ثم إن لدى 
ت التقديرية ومن المھام المتعلقة بس^مة الدولة والسيادة والضرورة والتنفيذ المباشر الرجال السلطة التنفيذية من اUختصاصا

مما جعل المجال المحاباة أوسع من السلطتين اZخريين ويجعلھا أكثر خطرا ...وصيانة اZمن العام والصحة العامة وغيرھا 
.   197 – 196السابق صأنظر عثمان خليل عثمان، المرجع . منھا على الحريات وأولى بالرقابة   

 
يطلق على جانب من أعمال السلطة التنفيذية التي تخرج عن اختصاص القضاء بصورة عامة أعمال السيادة وھو   (2)

التعبير الغالب في التشريع والفقه والقضاء العربي وأحيانا أخرى يطلق عليھا تسمية أعمال الحكومة وھو التعبير الشائع 
استعمله مجلس الدولة الفرنسي بصدد الطعون الخاصة با¿سر المالكة، أما في أنجليترا فتدعى ھذه  استعماله في فرنسا وقد

.اZعمال بأعمال الدولة ويسميھا الفقه والقضاء في أمريكا المسائل السياسية  
مطبعة جامعـة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ،  –نظرية أعمال السيادة  –أنظر عبد الفتاح ساير داير 

.14-13،ص1955القاھــرة، القاھــرة   
 
 
 
  



ادة ـــال السيــة أعمــماھي: ب ا0ولــلـالمط  

وسنتناول في ھذا المطلب ا_صل التاريخي _عمال السيادة وبعدھا سنتطرق إلى تعريفھا 

.القانونيةومعيار تمييزھا عن باقي ا_عمال اYدارية ثم سنتعرض إلى طبيعتھا   

ادة ـــال السيـــوم أعمـــمفھ: رع ا0ولـــالف  

ا0صــل التاريخــي لنظريــة أعمــال السيـــادة  –أو$   

يذھب جانب كبير من الفقه إلى أن فكرة أعمال السيادة ترجع في نشأتھا ا_ولى إلى القضاء 
اYداري الفرنسي

فھي نظرية قضائية من خلق مجلس الدولة الفرنسي الذي عمل على ابتداعھا _سباب   )
تاريخية فبعد قيام الثورة الفرنسية تم منع القضاء من التدخل في عمل اYدارة نھائيا وسميت 

حيث كانت اYدارة تقوم بنفسھا بالفصل في  )2(ھذه المرحلة بمرحلة اYدارة القاضية
   .أ بينھا وبين ا_فرادالمنازعات التي تنش

وفي مرحلة �حقة وبا_حرى في ظل اYمبراطورية الفرنسية ا_ولى، أنشئ نابليون مجلس 
الدولة الفرنسي ليقوم بمھام ساعد اYدارة في عملھا ومن أھم ھذه المھام حق الفصل في 

 .)3(الطعون والتطلعات التي تقدم ضد القرارات التي تصدر عن اYدارة

وبعد سقوط اYمبراطورية ا_ولى وعودة الملكية إلى فرنسا، كان مجلس الدولة ينظر إليه 

بعين الشك والريب، حيث أنه يعد من مخلفات النظام البائد وامتدادا لحكم نابليون لذلك كانت 

فعلى ا_قل  رغبة رجال النظام الجديد ھي إزالة ھذا الكيان والقضاء عليه، فإن لم يكن

تقليص نفوذه والحد من رقابته على أعمال اYدارة، فعملوا على إنتظار أول فرصة 

لfحتكاك وا�صطدام به إ� أن قضاة مجلس الدولة تنبھوا لھذا ا_مر وأدركوا مقاصد النظام 
                                                           
2) ( في ھذه المرحلة التي أعقبت قيام الثورة الفرنسية كان قد تم إسناد مھمته الفصل في المنازعات ا+دارية إلى ا+دارة ذاتھا  

ومثل ھذا الوضع إنھا ترتب .وغيرھا.....الوزارات والھيئات ا+دارية: أشخاص موظفين عاملين با+دارة العامة أي إلى
نظرا لموقف الثورة الفرنسية من القضاء في عھد الملك، كما كان كذلك نتيجة اعتناقھا الخاص لمبدأ افصل بين السلطات 

حاكمة ا+دارة ھو أيضا مظھر للتسيير ا+داري مما يقضي عدم تدخل أن م راعتبا’على " مونتسكيو"الذي كان قد نادى به 
، 2002الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات ا+دارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  دمحم.     القاضي في ا+دارة 

.   45ص   
(3) والقضائي يبرز ويقوي أحيانا ويخبو لقد مر مجلس الدولة في ھذه المرحلة بعدة فترات، حيث كان دوره اUستشاري   

حيث ترتب عن ذلك  1848نوفمبر  04ويفنى أحيانا أخرى، إذ بعد أن تقلصت ص^حياته عادت وتدعمت من خ^ل دستور 
.منحه قضاءا محجوزا مما مكن ا+دارة أن تراقب نفسھا قضائيا  

   .45ص  ،أنظر محمد الصغير بعلي، المرجع السابق



الجديد ولذلك عملوا جاھدين من أجل تجنب ا�صطدام بالنظام حتى يحافظوا على وجود 

ستمراره ومن ھنا ظھرت نظرية أعمال السيادة على يد مجلس الدولة والتي المجلس وا

بموجبھا أخرج عددا من أعمال اYدارة السياسية المھمة من رقابته وذلك منعا لfصطدام 

بالحكومة ومحاولة منه لكسب ثقتھا ودرء الشبھات عن نفسه 

ل الجمھورية الثالثة كانت ا_وضاع القانونية قد استقرت وفي ظ                            .

حيث أصبح لمجلس  1872ورسخت دعائم مبدأ المشروعية خاصة بعد صدور قانون 

  . )4(الدولة إلى جانب اختصاصه في المجال ا�ستشاري، اختصاص قضائي

غدت وھكذا استمر مجلس الدولة الفرنسي في تقرير أعمال السيادة حتى وقتنا الحاضر و
وأصبحت فرنسا بمثابة التربة  ،)5(نظرية قضائية من تقريره وإنشائه � من عمل المشرع

متدادھا وبلغت من التطور والوضوح بما يكفي Y ،)6(التي أينعت فيھا مشكلة أعمال السيادة
  .إلى الدول ا_جنبية ا_خرى كالجزائر

  تعريف أعمال السيادة: ثانيا

يعد مصطلح أعمال السيادة من المسائل المختلف عليھا بين فقھاء القانون حيث يضيق ھذا  

 المفھوم في الدول ذات ا_نظمة العريقة في الديمقراطية التي ترسخ فيھا مبدأ سيادة القانون

  .ويتسع في دول أخرى حتى يكاد يشمل العديد من تصرفات اYدارة،

أجھزة الدولة القائمة على سلطة الحكم التي ترغب دائما في  ھذه المسألة تثير نزاعا بين إنّ 

ن أأن تبقى تصرفاتھا وأعمالھا بعيدة عن رقابة القضاء، وبين القضاة الذين يرغبون في 

ن حق الدولة ليس أقوى من أعلى اعتبار  ،يبسطوا سلطتھم على جميع تصرفات ا�دارة 

                                                           
4) ( إذ قبل مجلس الدولة اUختصاص دون . 13/12/1889في " "" كادو"حيث تأكد ذلك بصورة تامة ونھائية في قضية  
                                                           .ضرورة الطعن المسبق أمام الوزير واضعا بذلك حدا لنظام الوزير القاضي

. 46علي، الوجيز في المنازعات ا+دارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير ب أنظر                 
(5) والتي اعتبرھا البعض النص  1872أيار  24من القانون الصادر بتاريخ  26فھي من صنع القضاء وھذا بإستثناء المادة   
.القانوني الوحيد الذي تستند إليه نظرية أعمال السيادة في المجال التشريعي  

  André De laubadère, Op cit , P 225.  
(6) .46 – 45ص  ،حافظ ھويدي، المرجع السابق    



، وأن كf من الحقين مستمد من القانون و� يمكن التذرع بمفھوم أعمال  )7( حق الفرد

  . .)8(السيادة من أجل استبعد تطبيق القانون _نه في دولة القانون � أحد فوق القانون

و  ذه التعريفاتلقد حاول الفقه والقضاء وضع تعريف _عمال السيادة، ويمكن حصرھ
:تصنيفھا كما يلي   

وتركز ھذه الطائفة من التعريفات على جانب نفي خضوع أعمال :  ولىالطائفة ا0 –أ 

طائفة من أعمال " السيادة لرقابة القضاء بجميع صورھا، بتعريفھا _عمال السيادة بأنھا 

"السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة التعويض أو رقابة فحص المشروعية )9(  .  

وتركز ھذه الطائفة في تعريفھا _عمال السيادة على جانب الجھة التي : الطائفة الثانية –ب 

عمال السيادة أم �، وھذه الجھة أو الحكم على ما اذا كان يعد من  ،تملك تكييف العمل 

كل عمل يقر له القضاء اYداري ھذه : " فه ھوريو بأنهتتمثل في القضاء، وحيث عرّ 

("الصفة

                                                           
(7) في الشريعة ا+س^مية كل من الفرد والدولة يتلقى الحق من الله، وليس حق الدولة أقوى من حق الفرد، وتدخل الدولة في حريات  

اZفراد وحقوقھم إنما يكون في حدود الضرورة والصالح العام وتطھير المجتمع من اUستغ^ل والفساد، غير أن الشريعة ا+س^مية تقر 
دولة على أعمال اZفراد عندما تتصرف في دائرة الحفاظ على المصالح العليا، ولو على حساب اZفراد Zن بسمو بعض أعمال ال

. مصلحة الجماعة مقدمة على مصالح اZفراد  
  .     73، ص1984فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، لبنان 

(8)  Uقتصادية والقانونيةمحمد واصل، أعمال السيادة واUيالعدد الثان- 22المجلد  - ختصاص القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم ا، 
.385ص، 2006  

(9) .54- 53، ص1993،محمود حافظ، القضاء ا+داري في القانون المصري والمقارن، دار النھضة العربية، مصر .    
.39وأنظر أيضا عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  -  

.89، ص 2004ا+سكندرية،  ،منشأة المعارف – 2ط –مبدأ المشروعية  –وأيضا عدنان عمرو، القضاء ا+داري  -   



1

                                                           
.135عن سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص   (1)  



(  

وتركز ھذه التعريفات على إظھار الجانب السياسي المرتبط بھذه : الطائفة الثالثة -ج

ا_عمال كما تبين الحكمة من تحصين ھذه ا_عمال من رقابة القضاء حيث عرفت أعمال 

والتي تستند ) الحكومة(السلطات اYدارية المركزية بعض ا_عمال التي تقوم بھا " السيادة بأنھا 

.                                                                                        )11("إلى باعث سياسي، رغم ما يكتنف ھذا المعيار من غموض

      .رو انما جاءت بشكل متدرج و متطوّ  ،ھذه التعريفات لم تأت بشكل منفرد و مستقل  نّ إ

السيادة وسندھا القانوني لمعيار تمييز أعما: الفرع الثاني  

السلطة التنفيذية و� تخضع  نإذا كانت أعمال السيادة تتمثل في ا_عمال التي تصدر ع

لو�ية القضاء لشدة اتصالھا بالنظام السياسي القائم وعfقاتھا مع الحكومات والدول 

والمنظمات ا_جنبية، فھناك أعمال أخرى إدارية وقانونية ومادية تصدر عن السلطة 

)12(التنفيذية وتخضع لرقابة القضاء يكيف عمل  ، لھذا �بد أن نبين المعيار الذي على أساسه 

ما على أنه من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاص القاضي اYداري عامة وقاضي 

قاضي  نّ _,ا�ستعجال خاصة، فھذا المعيار يعتبر مھم جدا إذ يتوقف عليه الحكم القضائي

)13(ا�ستعجال اذا ما كيف عمf ما بأنه من أعمال السيادة سيحكم بعدم ا�ختصاص ولھذا ، 

ھم التطرق إلى معيار تمييز أعمال السيادة وطبيعتھا القانونيةكان من الم .  

                                                               معيار تمييز أعمال السيادة  –أو$ 

تبرز أھمية وضع معيار لتمييز أعمال السيادة لتحديد طبيعة ھذه ا_عمال المستبعدة من  

الفاصل في المادة اYدارية بصفة تامة عن غيرھا من ا_عمال اYدارية رقابة القضاء 

ا_خرى التي تصدرھا السلطة التنفيذية والتي تكون ضمن اختصاصات القضاء اYداري، إذ 

القيد المانع �ختصاص قاضي  وانحصرت أعمال السيادة كلما قلّ  زكلما ضاق معيار التميي

. ل الضمانات الممنوحة ل�فراداYداري واتسعت بالمقاب تعجالا�س  

                                                           
(11) ،محمد الصغير بعلي    .22، ص ، المرجع السابق الوجيز في المنازعات ا+دارية   

 ،2006، 08مجلة المجلس الدولة العدد  - تطورھا وخصائصھا –لمنازعة ا+دارية في الجزائر أنظر أيضا عبد العزيز نويري ، ا - 
.83ص  

.93عدنان عمرو، المرجع السابق، ص   (12)  
.إ. م. إ. ق 2ف  924المادة    (13)  



إن الفقه الفرنسي قد اجتھد لوضع معايير أعمال السيادة والتي تعددت باختfف ا�جتھاد 

القضائي في كل مرحلة من مراحل تطور القضاء اYداري الفرنسي، و من المعايير التي 

: قدمھا الفقه ما يلي  

معيــار الباعــث السياســـي - 1  

أول المعايير التي قيلت في ھذا الصدديعد ھذا المعيار  )14( ، وقد أخذ به مجلس الدولة  

من  الفرنسي في النصف ا_ول من القرن التاسع عشر في تمييزه _عمال السيادة عن غيرھا

ويقضي ھذا المعيار بأن العمل الصادر عن السلطة التنفيذية يعد من أعمال ،ا_عمال اYدارية

سياسي ھدفه حماية الحكومة من أعدائھا في  إصداره تحقيق مقصدالسيادة متى كان الباعث على 

)15(الداخل والخارج  أما إذا كان الباعث غير سياسي فيعد عمf من ا_عمال اYدارية التي ، 

 .)16(تخضع لرقابة القضاء

وھكذا نجد أن فكرة الباعث السياسي تغير العمل اYداري من أعمال السيادة إذا لم يكن 

سياسيا، بل إن جميع ا_عمال اYدارية يمكن أن تكون عرضة _ن تصبح من أعمال الباعث 

 .)17(السيادة إذا أصبغت بالطابع السياسي، فھذا المعيار ھو معيار شخصي � موضوعي

فكرة الباعث السياسي كان معيارا ل�عمال التي تخرج من  و يجمع الفقه الفرنسي على أنّ 

"ولقد ظھر ھذا المعيار في قضية اختصاص مجلس الدولة الفرنسي  Laffite  1922عام " 

12/1/1816من قانون  04بمناسبة تطبيق المادة  )18( . 

ھذا المعيار مرن � يمكن ا�عتماد عليه في وصف أعمال السلطة التنفيذية بصورة  إنّ 

قاطعة ونھائية، وذلك لكونه يصف العمل الواحد بوصفين مختلفين تبعا للبواعث التي تتذرع 
                                                           
 ) 14 يصدق ھذا المعيار على المرحلة اZولى التي عاشھا مجلس الدولة الفرنسي وھي مرحلة القضاء  )

المحجوز، حيث كانت قرارات مجلس الدولة U تعد نھائية إU إذا صادق عليھا رئيس الدولة، وكان من 
توجھاتھا العليا لمقاومة أعدائھا وتثبيت أركان النظام السياسي الجديد  يمجلس الدولة السلطة التنفيذية فالطبيعي أن يساير 

.وإU ما كانت لتلك اZحكام أن تنال موافقة رئيس الدولة ولربما أدت إلى القضاء على وجود مجلس الدولة  
.  94ص  ،المرجع السابق ،عدنان عمرو  

(15) .132سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص     
(16) .56، ص 1981،القاھرة  ،افعي أبو راس، القضاء ا+داري، عالم الكتابمحمد الش    
(17) .137محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص     
(18) تنص على إستبعاد عائلة نابليون من فرنسا مع حرمانھا من التمتع بالحقوق  12/01/1816من قانون  04كانت المادة  

.أو معاشات تقررت لھا على سبيل المنحةالمدنية ومن تملك أية أموال أو سندات   



 fالسلطة التنفيذية في إصداره، فيكون العمل سياديا حينا و� يخضع لرقابة القضاء وعم

)19(إداريا حينا آخر ويخضع للرقابة القضائية كما أن ھذا المعيار ينطوي على خطر جدي  ، 

ويھدد حقوق وحريات ا_فراد ويؤدي إلى حرمانھم من حقوقھم بمجرد ا�دعاء بالباعث 

.)20(السياسي  .  

ة لfنتقادات التي تعرض لھا ھذا المعيار توضحت العديد من عيوبه ما أدى بمجلس نتيج

الدولة الفرنسي بعد أن استقرت  أوضاعه السياسية إلى العدول عن ھذا المعيار وھجره 

في  1875شباط  19نھائيا في نھاية القرن التاسع عشر، وذلك في حكم شھير له بتاريخ 

حيث استجاب مجلس الدولة لرأي مفوض الحكومة  ،)21(قضية ا_مير جوزيف بونابرت

.وحكم على أساسه برفض الدعوى وبذلك انتھى عھد ذلك المعيار  

  معيار طبيعة العمل - 2

لوا إلى المعيار ، فتوصّ  نتيجة سلبيات معيار الباعث السياسي بحث الفقه عن معيار جديد

العمل ذاته ودون ا_خذ بالبواعث الموضوعي الذي يحدد أعمال السيادة انطfقا من طبيعة 

التي حصلت السلطة التنفيذية على إصداره، ويقوم ھذا المعيار على أساس التفرقة بين 

أعمال الحكومة بوصفھا سلطة تنفيذية تشرف على إدارة وتسيير المرافق العامة وبين أعمال 

مfئمة  الحكومة بوصفھا سلطة سياسية أو سلطة حكم تباشر صfحية أوسع في تقدير

أعمالھا من أجل حماية أرض الوطن واستقfله وقيام الدولة بأركانھا، لذلك تكون خاضعة 

لحكم القانون في الحالة ا_ولى، وأعمالھا تخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية 

والمfئمة، وعدم التعسف وغيرھا من القواعد التي تحكم التصرفات اYدارية ، و� تخضع 

ثانية لرقابة القضاء، وھي وحدھا تقدر مدى مfئمة تصرفاتھا في ھذه الحالة من في الحالة ال

فطبيعة أعمال الحكومة تختلف عن طبيعة                                   .)22(أعمال السيادة

                                                           
   (19) .107مرجع السابق، صلعلي شنطاوي، ا  
.107ص  ،عبد الغني بسيوني، المرجع السابق  (20)  
(21)   .56عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص 
(22) ،  22 المجلد محمد واصل، أعمال السيادة واUختصاص القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم اUقتصادية والقانونية،

.386-385ص ، 2006،  2العدد   
.302وأيضا عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص        



، وھذه الطبيعة المتباينة في كل منھا ھي التي تبرر اختfف موفق القضاء  أعمال اYدارة

.)23( ة عن كل منھمابالنسبة للرقاب  

 

أما ا�ن فلم يعد  )24(وقد اعتمد القضاء اYداري الفرنسي معيار طبيعة العمل لفترة قصيرة 

                                  . )25(له أي أثر إذ تم اYبقاء عليه في فرنسا كنظرية فقھية فقط

من شأنه أن يضيق من فرغم كون ھذا المعيار يفوق معيار الباعث السياسي وأن         

نطاق أعمال السيادة لحد معقول إ� أنه تعرض للنقد كونه يتصف بالغموض واYبھام 

وينقصه التحديد الدقيق _عمال السلطة التنفيذية بما ھو عمل حكومي أو عمل إداري 

.)26(لصعوبة وضع حد فاصل بينھما  

له أثر على القضاء أو صدى نه لم يكن أمن خfل ما تقدم من انتقادات لھذا المعيار نجد 

فيه، فمعظم أصحاب فكرة التفرقة بين الحكومة واYدارة أنفسھم قد وجدوا أن كل تفسير لھا 

.غير كافي فاضطروا إلى البحث عن معايير أخرى   

معيار النصوص القانونية المطبقة - 3  

تورية يستند ھذا المعيار في تحديده _عمال السيادة على التفرقة بين النصوص الدس

والنصوص القانونية، فأعمال السيادة ھي تلك ا_عمال التي تقوم بھا السلطة التنفيذية تنفيذا 

Yختصاصاتھا المحددة في النصوص الدستورية، أما ا_عمال التي تقوم بھا السلطة التنفيذية 

، )27(يةاستنادا إلى نصوص القوانين واللوائح فإنھا تعد أعما� إدارية وتخضع للرقابة القضائ

                                                           
)23 .69ص ، عبد الفتاح ساير داير، المرجع نفسه  )  
)24 ھذا غير صحيح إذ تم اZخذ بھذا المعيار  أنّ  ھذا المعيار لم يطبق قضائيا إUّ  العديد من الفقھاء اعتبر أنّ  فبالرغم من أنّ   )

"حيث قال مندوب الحكومة " ميرا"واZمير " دومال"في بعض القضايا كقضيتي جيروم بونابرت والدوق Rivet قد ....< "
القضاة فيه ينحصر في عدم عرقلة أعمال السلطة التنفيذية بإتباع مذھب الباعث السياسي +بعاد  مضى الزمن الذي كان ھمّ 

الثانية  ةته عن أعمالھا التي تصدر في ظروف سياسية خاصة بحجة أنھا من أعمال السياسة العليا ، فمنذ ا+مبراطوريرقاب
. 130ص ،، المرجع السابق  أنظر حافظ ھويدي. >اتخذ القضاء طبيعة العمل ذاته مميزا ل�عمال الحكومية  

)25 .97ص  ،عدنان عمرو، المرجع السابق  )  
)26 .606المرجع السابق، ص  فؤاد العطار،  )  
)27 .254محمود سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص   )  



يضا ضمن اختصاص قاضي ا�ستعجال اYداري إذا ما توفرت الشروط أو بالتالي تندرج 

.الfزمة لذلك  

ه يبقى ھذا المعيار بالرغم من وجاھته في تقديم محاولة لتحديد أعمال السيادة إ� أنّ  غير أنّ 

قاصرا في التطبيق العملي، حيث يصعب التمييز بين القانون اYداري والقانون 

ھذا المعيار يؤدي إلى الخلط بين ا_عمال اYدارية وأعمال السيادة،  ، كما أنّ )28(الدستوري

الكثير من ا_عمال التي يعدھا القضاء أعما� إدارية ھي تنفيذ مباشر لبعض  حيث أنّ 

. )29(نصوص الدستور ولم يعتبرھا القضاء أعمال سيادة  

  النظريــــة السلبيـــة – 4 

 ن، بإنكار وجود أعمال السيادة بجوار ا_عمال اYدارية و� يُسلم بأ)30(قهقام جانب من الف

ھذين النوعين من ا_عمال يختلف أحدھما عن ا�خر في المصدر والطبيعة والھدف، وتعتبر 

ھذه النظرية بأن و�ية القضاء تتسع لكل نزاع يتعلق بالحقوق والحريات وعfقات الحاكم 

.بالمحكوم وعfقات ا_فراد والجماعات فيما بينھا، وكل ما يتعلق بالعدل واYنصاف  

يقضي به نص صريح في الدستور أو في القانون،  يلقضاء إ� بالقدر الذو� تتقيد و�ية ا

ولھذا أخذ فقھاء ھذه النظرية يصنعون قوائم لحصر تلك ا_عمال التي تخرج عن و�ية 

القضاء إ� من واقع قضاء المحاكم اYدارية ومجلس الدولة كأصحاب الحصر العددي أو 

.)31(شريعات المعمول بھامعيار القائمة القضائية، بل من واقع الت  

ه � فائدة من الرجوع إلى ھذه فالقاضي اYداري يرفض النظر في مثل ھذه ا_عمال _نّ 

الفكرة لتفسير رفضه، فأساس عدم القبول يكمن ببساطة في القواعد التي تحكم اختصاص 

ع ، وقاضي ا�ستعجال اYداري الذي يختص في جمي)32(القاضي الفاصل في المادة اYدارية

                                                           
)28   .100عدنان عمرو، المرجع السابق، ص  )
)29 . 134سليمان الطماوي ، المرجع السابق، ص   )  

 (2)Il s’agit de Vedel , Rivero et Viradly. 
)31 ، 1951يناير  –السنة الثانية  –محمد عبد الس^م، أعمال السيادة في التشريع المصري، مجلة مجلس الدولة المصري   )

09ص  
)32 .168أحمد محيو، المرجع السابق، ص   )  



القرارات التي تتخذھا السلطات والھيئات اYدارية فقط وبمجرد تدخل سلطة أخرى � ينعقد 

. ا�ختصاص للقاضي اYداري  

خرى، يوجد أوھكذا ففي العfقات بين الحكومة من جھة والبرلمان أو الخارج من جھة 

ري عامة تدخل لسلطة تشريعية أو لسلطة دولية والذي � يدخل في اختصاص القاضي اYدا

وقاضي ا�ستعجال خاصة، أما فيما يتعلق بأعمال الحرب فھي ترتبط بالعfقات مع الخارج 

                           .)33(وتتطلب عfقات قانونية دولية وتبتعد بذلك عن القاضي الداخلي

ادات إن ھذه النظرية كغيرھا من النظريات والمعايير تعرضت للعديد من ا�نتق              

وذلك _نھا لم توضح كل فرضيات أعمال السيادة والحكومة، كما لم تلتفت إلى الحلول 

.)34(وجودھا عأعمال السيادة ومنب القضائية التي تعد أصل  

معيار القائمة القضائية – 5  

نظرا لفشل محاو�ت الفقه اYداري تحديد معيار فيصل بين ا_عمال اYدارية وأعمال 

إ� خطورة ا�ثار التي تترتب على عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة السيادة، وبالنظر 

ذھب إلى استقراء ا_حكام القضائية للكشف عن أعمال  )35(القضائية فإن اتجاھا في الفقه

السيادة فيھا ووضع قائمة بھا تسمى بالقائمة القضائية وھذه القائمة لن تكون ثابتة أو جامدة 

قضائي ومتغيرات النظام السياسي والظروف السياسية في بل تتطور بتطور ا�جتھاد ال

ورغم اختfف الفقه الفرنسي على حصر أعمال السيادة                          .)36(الدولة

التي استقر عليھا القضاء الفرنسي بقائمة ثابتة ومستقرة، حيث اعتبر البعض عمf من 

، إ� أن ھناك شبه إجماع حول )37(الصفة أعمال السيادة بينما أنكر عليه البعض ا�خر ھذه

:اعتبار ا_عمال التالية أعمال سيادة وھي  

  عBقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية –أ 

                                                           
)33 . 169 -168،المرجع نفسه ، ص حمد محيوأ)  
)34 .169المرجع نفسه، ص   )  
)35 . نادوا باعتماد ھذا المعيارويعتبر الفقيه ھوريو من أول الفقھاء الذي   )  
)36 .101عدنان عمرو، المرجع السابق، ص   )  
)37 يعارض الفقيه تيسييه في اعتبار التدابير المتعلقة بالصحة العامة واZعمال الحربية أعمال سيادة كما ي^حظ أن عدد   )

  .55ھويدي، المرجع السابق،ص حافظ      .أعمال السيادة في تقلص مستمر، وتكاد تقتصر على اZعمال الدبلوماسية



) اYدارة المركزية(تعتبر من أعمال السيادة ا_عمال المتعلقة بتنظيم السلطة التنفيذية 

تجريھا الحكومة في إعداد مشاريع والسلطة التشريعية مثل ا_عمال والتصرفات التي 

القوانين وعرضھا على البرلمان بغرفتيه في إصدار القوانين _نھا أعباء يتحملھا ا_فراد في 

.)38(سبيل الصالح العام باعتبارھا قواعد عامة ومجردة  

تظھر بصورة أكبر في ا_عمال واYجراءات والتصرفات التي تقوم : العBقات الدولية -ب

 تالتنفيذية في مجال عfقاتھا الدولية مثل ا_عمال المتعلقة بإعداد المعاھدا بھا السلطة

الدولية وا_عمال التي يقوم بھا ممثلوا الدولة في الخارج لدى ممارسة وظائفھم 

.    )39(الدبلوماسية  

ويشمل ھذا الموضوع كافة القرارات التي تصدر عن :ا0عمال المتعلقـة بالحـرب - جـ 

يذية وغيرھا وتكون لھا عfقة مباشرة أو حتمية بالعمليات الحربية وقيادتھا السلطة التنف

كالقرار الصادر بإعfن الحرب والتعبئة العامة والحجز على السفن والطائرات الحربية 

المتعلقة بسير العمليات  تووضع رعايا الدول المعادية تحت الحراسة وغيرھا من القرارا

مال المتعلقة بسfمة الدولة وأمنھا الداخلي أيضا من أعمال ، كما تعتبر ا_ع)40(الحربية

. )41(السيادة  

ھذه القائمة ھي محل اختfف بين الفقھاء، وذلك بسبب التباين في  وتجدر اYشارة إلى أنّ 

طريقة تبويبھا العلمي وأسلوب كل فقيه في استنباط ھذه ا_عمال من ا_حكام القضائية 

ذا من ا_مور الطبيعية في البحث الفقھي ما دام مضمون ومدى فھمه لھذه ا_حكام، وھ

القائمة القضائية ومفرداتھا ليس من القضاء بل نتيجة محاو�ت فقھية، كما أن ھذا الجدل قد 

تعمق نتيجة عدم استعمال مجلس الدولة الفرنسي صيغة معينة أو عبارة أعمال السيادة أو 

ومرنة تحتمل العديد من التأويfت  )42(الحكومة وإنما سيقبل الدعوى عبارات مطاطية

                                                           
)38   .23 – 22الوجيز في المنازعات ا+دارية، المرجع السابق، ص ،محمد الصغير بعلي   )
)39 .23المرجع نفسه، ص  ،محمد الصغير بعلي )  
)40 .103ص  ،عدنان عمرو، المرجع السابق  )  
)41 .392محمد واصل، المرجع السابق، ص   )  
)42 Uستنباط أعمال السيادة إلى القول بأن كل عمل رفض مجلس الدولة قبول الطعن فيه بمثل ھذه " فيدل "ذھب اZستاذ  )

الصيغ والعبارات المرنة U يعتبر عم^ حكوميا، بل يجب ع^وة على ذلك أن يكون عدم القبول مما U يمكن تفسيره بالقواعد 
د سبب قانوني لتبرير عدم القبول أمكن وصفه عمل حكومي، فالصيغ بذاتھا U تكفي العامة للقانون ا+داري، فإذا تعذر إيجا

  . 318عن عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص  .لوصف عمل ما بأنه عمل حكومي 



باYضافة إلى أن مجلس الدولة يستعملھا أيضا في رفض دعاوي أخرى غير متعلقة بأعمال 

.السيادة  

لقد تعرض معيار القائمة القضائية لتقدير وانتقاد العديد من الفقھاء رغم شبه اYجماع على 

أنه غير كاف " ھوريو"اعتبر فكرة القائمة القضائية وخاصة تعريف "ديكي"تطبيقه، فالفقيه 

_نه � يحدد الطابع الذاتي للعمل كما أن القائمة تتضمن أعما� من طوابع مختلفة وانتقد 

.)43(إدراج أعمال الحرب وإجراءات ا_من ضمن ھذه القائمة  

كثر اعتمادا في كثير من الدول لكن بالرغم من ا�نتقادات الموجھة لھذا المعيار، نجد أنھا ا_

وذلك لكونھا ا_كثر واقعية في تحديد أعمال السيادة فطريقة القائمة القضائية ھي أفضل 

الطرق وأسلمھا لتحديد مدلول ونطاق أعمال السيادة، ذلك أن القضاء يعمل على إعطاء 

ئه تبعا العمل ھذه الصفة Yعتبارات خاصة تبرر ذلك، ا_مر الذي يمكن من تطوير قضا

وتغييرھا ويمكنه بالتالي من تطوير دائرة أعمال السيادة على نحو  تلتطوير ا�عتبارا

.)44(متغير غير ثابت تبعا لتطورات التي تحدث عبر الزمن  

معيار القائمة القضائية أفضل  بعد استقراء معظم المعايير المتعلقة بأعمال السيادة نجد أنّ 

من أن يضفي القضاء صفة السيادة على جانب من أعمال من المعايير السابقة رغم التخوف 

سلبيات ھذا المعيار � يصل أثرھا  السلطة التنفيذية التي � تندرج ضمن ھذه الطائفة، إ� أنّ 

ھذه ا_عمال ھي من  إلى النتائج والعيوب الخطرة التي قد أثارتھا المعايير السابقة، كما أنّ 

ة إصدار أعمال السيادة وضمان حقوق _فراد إنشاء يضمن التوازن بين متطلبات جھ

بھا لتحقيق الصالح العام وإرساء قواعد العدالة وتأمين تطبيق مبدأ سيادة  نالمخاطبي

القانون،ففكرة أعمال السيادة والحكومة ھي من صنع القضاء وبالتالي فھو وحده القادر على 

.)45(اYحاطة بمضمونھا  

مجلس  في الجزائر خاصة في عھد ا_حادية _نّ وتجد نظرية أعمال السيادة صدى لھا 

الدولة ومنذ تأسيسه لم يسبق وأن أتيحت له الفرصة للتعبير عن أعمال السيادة والحكومة، 

                                                           
)43 .319 – 318المرجع السابق، ص ,عبد الفتاح ساير داير )  
)44 .246مطبعة الزھراء، بغداد، بدون تاريخ نشر، ص  -1ج  –نون قامحمد يعقوب السعيدين مبادئ ال  )  
)45 .170ص ، المرجع السابقأحمد محيو،  )  



من  )46(لكن سبق للقضاء في عھد ا_حادية القضائية أن استند إلى نظرية أعمال السيادة

دارية بالمجلس ا_على ضد وزير المالية حيث قضت الغرفة اY" ب. ج. ي"خfل قضية 

.)47(بعدم اختصاصھا  

الطبيعة القانونية 0عمال السيادة: ثانيا  

تختلف المواقف الفقھية في التكييف القانوني ل�عمال التي تعد من أعمال السيادة، أو من 

تحديد النظام القانوني الذي تنتمي إليه، إ� أن الرأي الراجح يعتبر أنھا تدخل في طبيعة 

الخاصة وأن الحفاظ على حق الحياة مقدم على  ةجح للمصلحة العامة على المصلحالحق الرا

من ا_عضاء، حيث يجوز التضحية بالعضو من أجل الحفاظ على  والحق في سfمة عض

، وھذا يعني أن أعمال السيادة تنتمي إلى مفھوم النظام العام، ومن ثم )48(مصلحة راجحة

من أعمال السيادة ھو مسألة تكييف تقوم بھا المحكمة نه أفإن تحديد عمل من ا_عمال على 

المرفوعة إليھا الدعوى، و� توجد قائمة أو �ئحة تنص على تحديد ا_عمال التي تعد من 

ا_عمال السياسية أو أعمال السيادة التي تمنع على المحاكم النظر فيھا، وغيره لما تدفع به 

لطبيعة العمل وليس للوصف الذي تعطيه  السلطة التنفيذية بھذا الخصوص، �ن العبرة

. )49(الحكومة له  

وقد صدرت نصوص قانونية جديدة يمكن إدراج بعض تطبيقاتھا ضمن أعمال السيادة 

خاصة وأنھا تصنف ضمن عfقات الدولة الخارجية _نھا تنظم وضعية ا_جانب وشروط 

التأشيرة مثf، � يتصور دخولھم إلى الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فيھا، ففي مجال رفض 

أن يقوم القضاء اYداري بقبول دعاوي ضد قرارات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية 

                                                           
)46 جلة مجلس الدولة الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق والحريات، م ،نصر الدين بن طيفور  ) 

. 32ص ،2009، 09العدد   
)47 إصدار وتداول سحب العملة يعد إحدى الص^حيات المتعلقة بممارسة السيادة، وحيث أن القرار المستوحي  حيث أنّ "   )

 08/04/1984بالتالي، من باعث سياسي غير قابل للطعن بأي طرق الطعن، وحيث أن القرار الحكومي المؤرخ في 
الصادر عن وزير المالية المتضمن  1982جوان  01دج من التداول وكذا قرار 500القاضي بسحب اZوراق النقدية من فئة 

تحديد قواعد الترخيص والتبديل، ھما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال الحكومة ومن ثم فإنه ليس من اختصاص 
المؤرخ في  36473قرار رقم ..." المجلس اZعلى U فحص مدى شرعيتھما وU مباشرة رقابة على مدى التطبيق 

.211، ص 1989، 04ة القضائية العدد المجل 07/01/1984  
)48   ". درء المغارم مقدم على جلب المغانم"إن ھذا المبدأ مستمد من القاعدة الفقھية   )
)49 .388المرجع السابق، ص  ،محمد واصل   )  



رغم أن القانون لم يمنع  )50(الجزائرية المعتمدة في الخارج القاضية برفض منح التأشيرة

. )51(ذلك بصراحة  

عجال خاصة تمنعه من وھكذا فإن أعمال السيادة تشكل عائقا للقاضي عامة وقاضي ا�ست

القاضي � يرغب في التدخل في بعض أنشطة الحكومة ذات  ممارسة صfحياته، _نّ 

، )52(ا�تصال الوثيق بالسياسة و� حتى إعاقة عملھا سواء في النظام الداخلي أم الدولي

أعمال السيادة � تخضع للرقابة القضائية سواء أمام ھيئات القضاء العادي  وبالرغم من أنّ 

مجلس الدولة الفرنسي يقبل دعاوي التعويض المتعلقة بھذه  أو اYداري إ� أننا نجد أنّ 

ما قاضي ا�ستعجال فإذا أ،) 53(الجھة التي أصدرتھا ةا_عمال والرامية إلى ترتيب مسؤولي

رض عليه نزاع يتعلق بعمل من أعمال السيادة سيقضي بعدم اختصاصه لكن يمكن ما عُ 

.ا_عمال المطالبة بالتعويض أمام قاضي الموضوعللمتضرر من ھذه   

لھذا سيكون من المستحسن أن يسير مجلس الدولة الجزائري على منھج مجلس الدولة  

الفرنسي ويقبل طلبات التعويض عن أعمال السيادة، وليس ا�كتفاء دائما بالحكم بعدم 

عمال و في ھذه ا_ يضا تمكين قاضي ا�ستعجال ا�داري من النظرأكما يجب ،ا�ختصاص

فنظرية أعمال السيادة تعتبر قيدا يحد من سلطات قاضي ،مر بوقف تنفيدھا عند اللزوما_

. ا�ستعجال تمنعه من ممارسة صfحياته بصفة واسعة وتحضر عليه بعض المجا�ت  

نطــاق أعمــال السيــادة ومـدى تأثيرھـا عـلى قـاضي ا?ستعجـال ا?داري: المطلب الثاني   

بعد أن تطرقنا إلى ماھية أعمال السيادة كان �بد من أن ندرس مدى تأثيرھا على صfحيات 

مبدأ مشروعية وبالتالي ستشكل قيدا  ىقاضي ا�ستعجال اYداري وذلك لكونھا استثناءا عل

.محددا Yختصاص القاضي اYداري وقاضي ا�ستعجال  

                                                           
)50 ر . يتعلق بشروط دخول اZجانب الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فيھا، ج 25/06/2008المؤرخ في  11/08القانون   )

.04، ص  36العدد   
)51 نص القانون سالف  الذكر على حاUت معينة أسند اUختصاص بالفصل في المنازعات الناجمة بشأنھا إلى القضاء   )
.ا+داري، بينما لم ينص على ھذه ا+مكانية بالنسبة لقرار رفض منح التأشيرة  

)52 .169أحمد محيو، المرجع السابق، ص   )  
)53 .23بعلي، الوجيز في النازعات ا+دارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير   )  



د القيود الواردة على صfحيات قاضي لھذا سنتناول مجا�ت أو فئات أعمال السيادة لتحدي

ا�ستعجال اYداري في كل فئة ، وبعدھا سنتطرق إلى ا�تجاھات الفقھية الحديثة التي 

.حاولت وضع حد لھذه ا_عمال  

مدى تأثير أعمال السيادة على سلطات قاضي ا$ستعجال :  01الفرع 

ا_عمال على القاضي اYداري عامة من أجل معرفة تأثير ھذه                     ا$داري

 وقاضي ا�ستعجال خاصة �بد

لتوضيح التقييد الوارد على صfحيات  ، من التعرض لكل مجال من مجا�ت أعمال السيادة

.القاضي اYداري وقاضي ا�ستعجال  

ا0عمال المنظمة لعBقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية: أو$   

جوب استبعاد ا_عمال التي تمارسھا السلطة التنفيذية المتعلقة يسلم الفقه والقضاء بو 

من رقابة القضاء العادي واYداري، وبالتالي � يمكن أن يمارس  )54(بالسلطة التشريعية

 ةقاضي ا�ستعجال اYداري اختصاصاته في ھذا المجال وتعتبر ھذه الفئة من أعما� السياد

.ھي المجموعة ا_ولى التي وضعھا الفقھاء لفرنسيون على رأس قائمة ھذه ا_عمال  

ويرجع الفقه الفرنسي استبعاد ھذه ا_عمال من اختصاص مجلس الدولة بنظر ھذه ا_عمال 

يرجع إلى اعتبارات سياسية وليست قانونية  فالقضاء الفرنسي منذ قيام الثورة الفرنسية 

 أىعfقات بين الحكومة والمجلسين، ولھذا يفضل مجلس الدولة أن ينامتنع عن التدخل في ال

                      .)55(بنفسه عن نظر ھذه ا_عمال خوفا من الدخول في نزاع مع البرلمان

أن ھذه ا_عمال � تتعلق بالقانون اYداري أو ) 56(ويرى البعض ا�خر                   

التنفيذية بل تتعلق بالنظام الدستوري، ولذلك تخضع للرقابة  بالنظام اYداري أو بالوظيفة

البرلمانية دون القضائية، لھذا � يمكن اعتبار ھذه الطائفة من ا_عمال على أنھا أعمال 

                                                           
)54 تعد سلطة التشريع من أقوى مظاھر تعبير الدولة عن سيادتھا في نطاقھا ا+قليمي فھي تظھر إرادتھا وھيمنتھا على   )

ة الدولة التنفيذية إقليمھا، وبمجرد أن تصدر تشريعاتھا فإنھا تصبح ملزمة لجميع من في ذلك ا+قليم، وتعبئ كل اZجھز
محمد بشير الشافعي ، القانون الدستوري والنظم السياسية                        . والقضائية لضمان احترامھا وتنفيذھا

.202ص،1970،اUسكندرية ،منشأة المعارف  – 1ج  –دراسة مقارنة - السودانية  
)55 .62عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق ، ص )  
)56 .ان كابنتوس وبارتمليالفقيھ )  



سيادة _ن ھذا التكييف قد يؤدي إلى توسيع دائرة ھذه ا_عمال بإدخال أعمال أخرى عليھا 

تحدد شروط ھذه ا_عمال عن طريق الدستور، و ، بقصد عدم خضوعھا للرقابة القضائية

لھذا فf فائدة من تسميتھا بأعمال سيادة Yخراجھا من القواعد التي تحكم ا_وامر اYدارية 

وبناءا على ذلك � يصح إقحام ھذه ا_عمال  ،القضائية من حيث مدى خضوعھا للرقابة

.)57(المتعلقة بالنظام الدستوري في أعمال السيادة  

ومن بين مجا�ت أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القاضي اYداري سواء قاضي  

و قاضي ا�ستعجال قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بسير العمل في أالموضوع 

فليس بإمكان قاضي ا�ستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ مثل تلك             ،)58(البرلمان

.)59(ه الخوض في المسائل السياسيةالقرارات _ن القضاء ليس من شأن  

وباYضافة إلى ھذه القرارات تعتبر أعمال السلطة التنفيذية الخاصة بممارسة حقوقھا 

التشريعية مع البرلمان من ضمن أعمال السيادة التي تشكل قيدا على اختصاصات قاضي 

كومة في ا�ستعجال اYداري، وتشمل ھذه الفئة من ا_عمال التصرفات التي تجريھا الح

إعداد مشاريع القوانين أو سحبھا قبل تشريعھا أو عرض مشاريع القوانين على 

أن اقتراح مشاريع القوانين � " فيرالدي"ويرى ا_ستاذ                      .)60(البرلمان

يمكن أن يندرج ضمن اختصاصات القاضي اYداري ليس بسبب كونھا من أعمال السيادة، 

عمال تتعلق باYجراءات التشريعية وأنھا تخضع للرقابة البرلمانية بدرجة وإنما يعتبر ھذه ا_

� يوجد بجوارھا مكان لرقابة القضاء، كما أنھا تؤدي إلى مسؤولية الحكومة السياسية بحيث 

. )61(تستبعد بجوارھا كل مسؤولية في الدولة  

ا0عمال المتعلقة بالعBقات الدولية: ثانيا   

                                                           
)57 .201-200عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص  )  
)58 وتھدف ھذه القرارات إلى إيجاد التوازن السياسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتتمثل في قرارات حل المجالس  )

....جيلھاٲالنيابية، ودعوة البرلمان لدورات انعقاده العادي و غير العادية ٲو ت  
)59 .372عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص   )  
)60 .23ص  ،محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات ا+دارية، المرجع السابق  )  
)61 . 478عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص   )  



وتعتبر ھذه ا_عمال المجال الخصب الذي تتجلى فيه الدولة بصفتھا سلطة حكم � سلطة 

وتظھر فيه السلطة التنفيذية � بصفتھا إحدى السلطات الداخلية بل بصفتھا ممثلة  )62(إدارة 

الدولة لھذا تعتبر قراراتھا التي تتخذھا استعما� لسيادتھا في المجال الدولي وفي نطاق 

لدستوري ملزمة للقضاء إذ ليس من المنطق تخويل المحاكم سلطة الفصل في اختصاصھا ا

المسائل المتعلقة بھذه ا_عمال لعدم قدرتھا على اYطاحة بھا لمجرد النظر إليھا من جھة 

ولما يترتب عن ذلك من نقل عبء المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة التنفيذية 

قد ينشئ عن ذلك من تضـارب بين موقف السلطة  ، فضf لما)63(بخصوص أحكام الدستور 

التنفيذية والسلطة القضائية في الدولة الواحدة في مثل ھذه ا_مور المھمة ذات الصلة 

بالمصلحة العليا إلى جانب الرغبة في منح السلطة التنفيذية �ستقfل والحرية في العمل 

.)64(الدبلوماسي  

:ولية في مجالين أساسيين وھماوتنحصر ا_عمال المتعلقة بالعfقات الد  

حيث  يعد إبرام المعاھدات : ا0عمال المتعلقة بالمعاھدات وا$تفاقيات الدولية – 1

وا�تفاقيات الدولية وما يتصل بھا من إجراءات التحضير واYعداد للمعاھدة 

التي تسبق إبرامھا والتوقيع عليھا والتصديق أو عدم التصديق عليھا  )65(والمفاوضات

والتصدي في البحث بمشروعيتھا ودستوريتھا أو وجودھا وتقديرھا وتفسيرھا من قبيل 

                                                   .)66(أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء

ومع ذلك، نجد أن القضاء يميز بين ا_عمال                                                 

المتعلقة بتطبيق المعاھدات الموجھة نحو النظام الدولي والتي تعتبر من أعمال السيادة، 

وھذه ا_خيرة يمكن فصلھا عن . فيھاظام الداخلي والقابلة للطعن وتلك الموجھة نحو الن

                                                           
)62 .417ص ،مصطفى أبو زيد فھمي، المرجع السابق  )    
)63 .197السابق، ص  حافظ ھويدي، المرجع)      
)64 .143سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص    )  
)65 "والمتعلق بقضية الجنرال  1926مارس  05قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  ) Aff Gramat ، حيث قضى "

فحص وتقدير موقف الحكومة الفرنسية من المفاوضات التي دارت بينھا  ةالمجلس أن نظر ھذه الطلبات تستلزم بالضرور
وبين الحكومة اليونانية وبما أن النزاع الذي يتولد عن مثل ھذه الظروف U يدخل في نطاق اZعمال التي يمكن رفعھا لھذا 

"1872مايو  24من القانون الصادر في  09المجلس إتباعا Zحكام المادة   
.203ص  ،المرجع السابق ،عن حافظ ھريدي   

)66 عندما يقتضي " من قانون الجنسية الجزائرية تنص على أنه 37وھذا المبدأ كرسه القانون أيضا، إذ نجد أن المادة   )
ا¿مر تفسير أحكام اUتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة ھذا التفسير من وزارة الشؤون 

"، وتلتزم المحاكم بھذا التفسيرالخارجية  



باعتبار  )67(انع في تقديرھا من طرف القاضي اYداريالعfقات الدولية وليس ھناك من م

وضع  و  )68(أن النشاط الدبلوماسي الذي يتعلق بأعمال السيادة قد انتھى بعقد المعاھدة

نصوصھا، وما تبقى من تطبيقھا داخل الوطن فيعتبر عمل منفصل عن ذلك النشاط وبالتالي 

. )69(إخضاعه للرقابة القضائية  

  للدولة في الخارج )70(0نشطة الدبلوماسيةا0عمال الخاصة با - 2

وھي تلك ا_عمال المتعلقة با_نشطة التي يمارسھا ممثلي الدولة في الخارج من الموظفين 

العاملين في السفارات والقنصليات بسبب مھامھم الوظيفة والتعليمات التي تصدرھا الدولة 

سلطات القاضي الفاصل في المادة إليھم في ھذا المجال، بحيث تشكل ھذه ا_عمال قيدا على 

اYدارية وقاضي ا�ستعجال، إ� أن ھذه ا_عمال ليست كلھا أعمال سيادة، إذ � تندرج 

السياسية كإجراء  ما_عمال الجانبية التي يمارسھا ھؤ�ء الممثلين الدبلوماسيين بجوار مھامھ

م كضبط عقود الزواج بعض ا_مور القضائية خدمة لمواطنيھا المقيمين بعيدا عن أراضيھ

والتصديق على العقود والتحكيم، حيث تعتبر ھذه ا_عمال التي � تتصل بالنشاط 

.)71(الدبلوماسي البحت من قبيل ا_عمال اYدارية التي تخضع لرقابة القضاء  

ا0عمال المتعلقة بالحرب وبسBمة الدولة: ثالثا   

وا�ثار المترتبة عنھا من المجا�ت التي تعتبر اYجراءات والعمليات الخاصة بسير الحرب  

. )72(تصنف ضمن فئات أعمال السيادة وبالتالي تستبعد من الرقابة القضائية  

                                                           
)67 .166أحمد محيو، المرجع السابق، ص )  
)68 تخول المحاكم في كل من ألمانيا، انجلترا، والوUيات المتحدة اZمريكية لنفسھا حق تفسير المعاھدات وسائر اUتفاقيات   )

دھا بتطبيقھا وتفسيرھا من دون التقيد برأي الدولية في جميع اZحوال، لقياسھا إياھا على القوانين الداخلية التي تختص وح
.205أنظر حافظ ھريدي، المرجع السابق، ص  .    الحكومة بھذا الخصوص  

)69 .649عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص )  
)70 الدبلوماسية ھي كلمة يونانية اZصل وكانت تعني ختم الجوازات وتأشيرات المرور وكانت فقط مستخدمة في ھذا   )

المجال، ثم تطور مفھومھا ليصبح عنصر ومقوم أساسي في المجال السياسي ومحرك أساسي للع^قات الدولية فالدبلوماسية 
لمنظمات الدولية وحل مشك^تھا، فھي لغة العقل الھادئ U حرب ھي لغة الحوار والنقاش وا+قناع، وفن التعامل بين ا

. والصراع حيث تعمل على تحقيق ما تعجز آلة الحرب عن تحقيقه  
http:// www.connect-middileeast. Org/ Alhashemya. ppt 

02/06/2012عوين بتاريخ   
)71 .272ص  ،الوجيز في القضاء ا+داري، المرجع السابق،سليمان محمد الطماوي  )  
)72 .167أحمد محيو، المرجع السابق، ص )  



ولقد أجمع غالبية الفقه الفرنسي على إعتبار ھذه ا_عمال من قبيل أعمال السيادة في أوقات 

ا وأوسع معانيھا الحرب إلى فكرة سيادة الدولة التي تظھر في وقت الحرب في أقوى صورھ

وإلى فكرة القوة القاھرة باعتبار الحرب إحدى حا�تھا مثلھا في ذلك مثل الكوارث، فإذا 

كانت الدولة � تسأل عن آثار الكوارث فإن ا_مر واحد بالنسبة لما يحدث من تخريب 

.)73(وأضرار  

ترتبة عن إعfن موقف مجلس الدولة الفرنسي غير مستقر بالنسبة ل±ثار والنتائج الم إ� أنّ 

مجلس  ىالحرب وا_عمال ذات الصلة الوثيقة بھا من الناحية الداخلية والدولية ففي حين قض

في طلبات التعويض الناشئة عن الحرب والعمليات الدولة ابتداءا بعدم اختصاصه النظر 

 العسكرية باعتبار أن ا_عمال المترتبة عنھا رغم كونھا قد صدرت من سلطة إدارية وطنية

.)74(تعد من قبيل أعمال السيادة و� يختص القضاء بالفصل في مثل ھذه ا_عمال  

أما بالنسبة للقضاء الجزائري فا_حكام والقرارات المتعلقة بأعمال السيادة خfل أوقات 

الحرب فتكاد تكون نادرة جدا وذلك راجع إلى الظروف التي عاشتھا الجزائر خfل فترة 

القضاء آنذاك كان تابع لفرنسا فخfل حرب الجزائر، حولت  اYحتfل الفرنسي كما أن

سفينة ايطالية بصورة تعسفية وأخضعت للتفتيش _ن السلطات الفرنسية كانت تشك في نقلھا 

ل�سلحة لجبھة التحرير، وقد رفعت الشركة المالكة للسفينة دعوى واصطدمت برفض 

سكرية ھي بطبيعتھا، غير قابلة القاضي _ن إجراء التحويل والتفتيش متصل بعمليات ع

.)Y)75لزام مسؤولية الدولة  

حـــدود أعمــال السيـــادة : 02الفــرع   

أعمال السيادة تعد ثغرة في جبين مبدأ المشروعية، فھي تمثل خروجا عليه وسfحا قويا  إنّ 

سة كما تؤثر على السيا )76(على حقوق وحريات ا_فراد ابيد السلطة التنفيذية وخطرا كبير

لما تشكله أعمال السيادة من قيد على البناء القضائي السليم في الدولة  ةالقضائية والتشريعي

                                                           
)73 .176حافظ ھريدي، المرجع السابق ،ص   )  
)74 .449المرجع السابق، ص  ،عبد الفتاح ساير داير )   
)75 .167عن أحمد محيو، المرجع السابق، ص  )  
)76 .23السابق، ص  عالوجيز في المنازعات ا+دارية، المرجمحمد الصغير بعلي، )  



ولھذا نجد أن الفقه مستمر في التصدي لھذه ا_عمال بالرغم من إقراره  )77(القانونية الحديثة

بوجودھا من حيث الواقع، وذلك من خfل سعيه التقليص من أعمال السيادة ووضع قيود 

عليھا حتى يتمكن القاضي اYداري وقاضي ا�ستعجال من ممارسة صfحياته وفرض 

.رقابته على ھذه الطائفة من ا_عمال  

:ھود ومساعي الفقه لوضع حدود لھذه ا_عمال فيما يليوتتجسد ج  

تضييق مجال أعمال السيادة و توسيع سلطات قاضي ا$ستعجال ا$داري -أو$  

إلى إخراج بعض مفردات أعمال السيادة من القائمة القضائية _نه  )78(يسعى جانب من الفقه

تق القضاء بحث تقليصھا ما دامت ھذه النظرية ھي نظرية قضائية وبالتالي سيقع على عا

وتحديد مجالھا تدريجيا حتى يتمكن من التخلص منھا وھدم نفوذھا، خاصة وأن قائمة أعمال 

السيادة المستخلصة من أحكام القضاء ليست قائمة ثابتة جامدة وأنھا تطول وتقصر فيھا 

ونتيجة لھذه  )79(أمور وتخرج منھا أخرى حسب اتجاھات القضاء والظروف المحيطة به

يق ا_عمال التي تدخل في أعمال ضيا�راء الفقھية سعى مجلس الدولة الفرنسي إلى ت

يق نطاقھا ضيالسيادة بتجريد بعضھا من طبيعتھا الحكومية وإخراجھا من القائمة القضائية وت

وما ساعد مجلس الدولة في التصدي لھذه ا_عمال ھو عدم وجود  )80(في أضيق الحدود 

نظر فيھا، ففي مجال حق العفو، عمل مجلس الدولة الفرنسي بعد نص تشريعي يمنعه من ال

على إخراج  )81(أن كان يعتبر ھذا الحق من قبيل أعمال السيادة بمقتضى أحكام عديدة

من عداد أعمال السيادة ، وقد جاء ذلك في  قرارات العفو التي أصدرھا رئيس الجمھورية

                                                           
)77 .303محسن خليل، المرجع السابق، ص   )  

 (1) Il s’agit de Duguit, Duze, Berthele , Boss, Celier et Walline.  
)79 .203عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص   )  
)80 .163، ص 1987حمدي ياسين عكاشة، القرار ا+داري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف ا+سكندرية ،   )  
)81 ذھب رأي قديم إلى تبرير عدم قبول الطعون في مرسوم العفو باعتباره من أعمال السيادة وذلك حينما كانت الفكرة   )

ثم ردده " أوكوك"عمل وأول من جاء بھذا الرأي ھو الفقيه السائدة ترى أن أعمال السيادة تتحدد بناءا على طبيعة ال
كما حاول البعض تفسير عدم خضوع مرسوم  1893سنة "" بعد صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية " ھورييو"

يا وقد فيرى أن مرسوم العفو له طابع قضائي ثم عدل اعتبره سياس"" العفو لرقابة المجلس بأن له طبيعة خاصة، أما الفقيه 
قد اعتبره عم^ تنفيذيا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي وتنفيذ عقوبات ليست " ھوريو"كان ھذا الرأي موضع نقد، إذ نجد أن 

-451انظر عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص  .    أعماU قضائية بل أعمال داخلة في اختصاص السلطة التنفيذية
452.  



"في قضية  1947مارس  28حكمه الصادر في  Combert") وھذا ما يذھب إليه   )82

. )83(غالبية الفقه الحديث  

وھكذا نجد أنه إذا ما تم تقليص مجال أعمال السيادة، ستكون تلك المجا�ت التي تم إخراجھا 

من فئة ھذه ا_عمال من ضمن إختصاصات القاضي ا�ستعجال اYداري وبالتالي ستتوسع 

.لسيادةسلطات قاضي ا�ستعجال مقابل التضييق على أعمال ا  

محاولة ا$ستغناء عن أعمال السيادة : ثانيا  

الفاصل في ا�مور من أجل وضع حد لتأثير أعمال السيادة على سلطات القاضي اYداري 

، حاول جانب من الفقه التوصل إلى حلول قانونية لتقييد أعمال السيادة تمثلت فيما المستعجلة

:يلي  

: نظرية أعمال السيادةإحBل فكرة السلطة التقديرية محل  - 1 حرية الحكومة في  إنّ 

التصرف وعدم خضوع بعض أعمالھا للرقابة بإحfل السلطة التقديرية محل أعمال السيادة 

وذلك _نھا تكفي في حدود القواعد العامة للقانون اYداري الخاصة برقابة العمل اYداري 

. )84(لتحقيق فائدة نظرية أعمال السيادة من الناحية العملية  

ينادون بعدم الخلط بين أعمال السيادة وا_عمال التي  )85(ولكننا نجد أن أغلب الفقھاء 

تجريھا السلطة التنفيذية بما تملكه من سلطة تقديرية Yختfف طبيعة كل منھما عن ا_خرى 

عمل لوعلة وجودھا وأسباب استبعاد كل منھما عن رقابة القضاء، فالحكمة من وجود ا

التقديري يرجع إلى المعارف الفنية المستفادة من تجارب الھيئات اYدارية وتعذر تنظيمھا، 

أما الحكمة من أعمال السيادة فترجع إلى تعذر تحديدھا وبيانھا واستحالة تنظيم نشاط 

                                                           
)82 .304سابق، ص عن محسن خليل، المرجع ال  )  
)83 .من بين ھؤUء الفقھاء فاليين وفيدل  )  
)84 أن أعمال السيادة ليست في الواقع جزء من اZعمال التي تتخذھا السلطة التنفيذية بموجب اختصاصھا "" يرى الفقيه    )

لفا بقواعد قانونية التقديري Zن المشرع U يستطيع حصر أعمال السيادة كما أن الحاكمين U يميلون إلى تقييد نشاطھم س
حافظ ھريدي، المرجع      .صارمة قد تحد مستقب^ من تصرفھم في اUمور التي تتطلب اسراعا في البث وحرية العمل

.114السابق، ص   
)85 .أبلتون، راتليني وسمند   )  



وسنتعرض للفروقات الموجودة بين  )86(الحكومة في المجال السياسي عن طريق التشريع

.ن بالتفصيل �حقا من خfل المبحث الثالثھاتين الطائفتي  

إحــBل مبــادئ عامــة محـــل أعمـــال السيــادة  - 2  

اتجه الفقه الحديث إلى تفسير امتناع القضاء العادي واYداري عن النظر في المنازعات 

المتعلقة بأعمال السيادة إلى أنه مجرد تطبيق لقواعد ا�ختصاص القضائي وليس _نھا 

ضمن أعمال السيادة، فعدم القبول الذي تواجه به أعمال السيادة ھو تطبيق عادي  تندرج

فعدم اختصاص  ، )87(ل�وضاع الطبيعية في القضاء اYداري وليس تطبيقا لنظرية خاصة

القاضي اYداري في المنازعات المتعلقة با_عمال الخاصة بعfقة السلطة التنفيذية بالسلطة 

عمال تحرك مسؤولية الحكومة السياسية � اس أن ھذه ا_التشريعية يفسر على أس

مسؤوليتھا المدنية لھذا فھي تدخل في نطاق العfقات الدستورية وتخضع لرقابة سلطة 

أخرى وھي البرلمان ذاته، وتدخل مجلس الدولة في ھذه العfقة بين الحكومة والبرلمان 

لكن ھذا التفسير من شأنه جعل                      . يكون تعديا لحدود اختصاصه الطبيعي

، أما ا_عمال المتعلقة )88(عنھا نظرية أعمال السيادة معدومة القيمة ويؤدي إلى ا�ستغناء

بالحرب فلقد تم تفسير عدم اختصاص القاضي اYداري النظر فيھا على أساس القوة القاھرة 

.)89(التي تدفع إلى القيام بھذه ا_عمال  

ا�ختصاص القضائي تؤدي إلى إخراج كافة أعمال السيادة المتفق عليھا وھكذا فإن قواعد 

فقھا والخاصة بأعمال الحكومة المتصلة بالبرلمان وا_عمال المتعلقة بالعfقات الدولية من 

uمن الداخلي غير المتفق عليھا من حيث نطاق اختصاص القضاء، أما ما يتعلق بتدابير ا

مكن إعمال نظريتي السلطة التقديرية والظروف ا�ستثنائية اعتبارھا من أعمال السيادة في

لتحقيق الحماية _عمال اYدارة وتمكينھا من أداء مھامھا من دون التضحية بالحقوق العامة 

.)90(والحريات الفردية  
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قواعد ا�ختصاص القضائي تؤدي إلى إخضاع كافة المنازعات اYدارية المتعلقة  إنّ 

ما بين ، وظيفتھا اYدارية لرقابة القضاءب المتعلقةسلطة التنفيذية با_عمال الصادرة عن ال

فإنھا تخرج عن نطاق  ةالسلطة التنفيذية والسلطات العامة ا_خرى الوطنية أو ا_جنبي عfقة

السياسيــة للحكومة أمام  ةاختصاص القضاء اYداري، إما _نھا تدخل في دائـرة المسؤوليــ

. )91(البرلمان، أو ا�ختصاص القضاء الدولي بنظر المنازعات المتعلقة بھا  

تخفيـــف آثـــار أعمــــال السيـــــادة: ثــالثــــــا  

بھدف توسيع صfحيات القاضي اYداري وقاضي ا�ستعجال كان �بد من التلطيف من حدة 

مال السيادة وذلك من خfل فكرة المخاطر ا�جتماعية أو ا�ثار القانونية الناتجة عن أع

التعويض عن أعمال " ھوريو"تحمل التبعة الذي ينجم عنھا التعويض، فلقد اقترح الفقيه 

أما قاضي ا�ستعجال فf يمكنه الحكم  ، )92(السيادة إذا ترتب عليھا نزع ملكية خاصة

ا_خير من أكثر القيود المفروضة  بالتعويض _نه � ينظر في أصل الحق حيث يعتبر ھذا

عليھا، وإنما يكتفي فقط بوقف تنفيذ ذلك القرار إلى حين الفصل فيه من طرف قاضي 

 .الموضوع 

حدثنا نوع من التوازن والتقارب بين مصلحتين ٲوھكذا نكون قد خففنا من أعمال السيادة و

اعتبار لما تحمله الجماعة متعارضتين، حيث يتم اYبقاء على عمل السيادة نافدا ومن دون 

من نتائجه الضارة من جھة، ومن جھة أخرى تفادي الشعور بإنكار العدالة الذي يتركه 

القاضي لدى رافع الدعوى برفض النظر في دعواه من حيث الشكل ومن دون البحث أو 

الخوض في الموضوع من طرف القاضي اYداري Yعتبارھا تتناول عمf من أعمال 

.السيادة  

تشرين  03د أخذ مجلس الدولة الفرنسي بھذا ا�تجاه حيث قضى في حكم صادر في وق

"في قضية  1923الثاني  Couiteas بالتعويض للمدعي لقاء الضرر الذي أصابه من " 

                                                           

Http: // www. Kuwait National Assembly.com  )91(  
 consulté le 02/06/2012    

)92 .255عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص   )  



امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم نھائي صدر بتسليم أرضية الواقعة في تونس بحجة الخوف 

.)93(ھناك اليمن ثورة ا_ھ  

Yداري الجزائري فلم يساير ھذا ا�تجاه الذي اتبعه مجلس الدولة الفرنسي، إذ أما قاضي ا

كلما عرضت عليه قضية متعلقة بأعمال السيادة يحكم بعدم ا�ختصاص حتى ولو نتج عنھا 

أضرار على حريات ا_فراد وحقوقھم وفيما يتعلق بموقف قاضي ا�ستعجال من أعمال 

Y قاضي ا�ستعجال ھو  أنّ موقفه ولك على اعتبار بداء السيادة فلم تتح له الفرصة بعد

ھذا ا_خير وإن كان � ينظر في أصل  قفقاضي إداري أيضا وبالتالي سيكون له نفس مو

لكن  ، ، فھو في جميع ا_حوال � يستطيع الحكم بالتعويض وإنما يكتفي بوقف التنفيذ الحق

ن الطلب و ليس عدم ا�ختصاص _عمال السيادة سيقضي برفض أمام عمل من أننا أبما 

خير � يحكم به إ� في حالة واحدة و ھي عندما تكون الدعوى ا�ستعجالية من ھذا ا_

(اختصاص القاضي العادي و ليس ا�داري 1 ( .  

و قاضي أفأعمال السيادة تشكل قيدا على سلطات القاضي سواء قاضي ا�ستعجال 

ذلك وإن كان يقلل  نّ إاري الحكم بالتعويض ففحتى لو كان بإمكان القاضي ا�د,الموضوع 

من درجة الضرر الذي يصيب المواطن إ� أنه � يزيل الشرخ الذي يعيب العدالة ومبدأ 

سيادة القانون والذي سيؤدي حتما بمرور الزمن إلى ا�ضطرابات التي تؤثر على أمن 

                                                                      .)2(الدولة وسيادتھا وشرعيتھا

من خfل ما تقدم نستخلص أن محاولة وضع حدود _عمال السيادة تبقى                      

فأعمال السيادة لم تنشأ كحقيقة قانونية من إفراز واقع ، التحقيقصعبة  أھدافمجرد 

ثابت في الدولة القانونية كغيرھا من النظريات القضاء اYداري ومتطلبات النشاط اYداري ال

وإنما جاءت وليدة الظروف السياسية الفاعلة والمؤثرة التي قامت مع بدايات إنشاء مجلس 

محاولة تعويض أعمال السيادة بالسلطة التقديرية أو الظروف  كما أنّ ،الدولة الفرنسي 

fختfفات الموجودة بينھما�ستثنائية أمر غير مقبول نظرا ل.

                                                           
)93 .64حافظ ھريدي، المرجع السابق، ص   )  
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القيود الواردة على سلطات قاضي ا$ستعجال ا$داري خBل : ي ـــانـــث الثــالمبح

ة ــــستثنائيـــروف ا?الظ  

من صرة على وتيرة واحدة قوامھا السfم واuاإن الحياة � تسير في أي بلد من البلدان المع

عنيفة سببھا الحروب والثورات، أو والھدوء، بل تفاجئھا بين الحين وا�خر أزمات 

ا�ضطراب الداخلية، تجتاز خfلھا الدولة أوقاتا عصيبة تتعرض فيھا سfمتھا وأمنھا _شد 

ا_خطار إلى الحد الذي تقصر معه التشريعات العادية عن مواجھة الظرف ا�ستثنائي 

ات استثنائيـة ويكون من الضروري ا�لتجاء إلى مواجھة ذلك الظرف ا�ستثنائي بإجـراء

.تمكن من الحفاظ على أمن البfد وسfمتھا  

ففكرة الظروف ا�ستثنائية ظھرت اعتمادا على الضرورة العمومية الملحة لضمان بقاء  

واستمرارية الدولة ومؤسساتھا باYضافة إلى عدم قدرة اYجراءات العادية على إيجاد حل 

.لمواجھة ھذه اYخطار  

ا�ستثنائية المعترف بھا لsدارة في ظل الظروف ا�ستثنائية قد غير أن ا�ختصاصات 

تتضمن مساسا بحقوق ا_فراد وحرياتھم بالرغم من أن أساس ھذه الظروف ھو فكرة 

المصلحة العامة إ� أن ھذه ا_خيرة تعد في حد ذاتھا من ا_فكار الفضفاضة وھذا ما يزيد 

كن أن يساء استخدام اYجراءات ا�ستثنائية من خطورة نظرية الظروف ا�ستثنائية بحيث يم

                                                                        .التي تتمتع بھا اYدارة تحت شعار المصلحة العامة

وبما أن قاضي ا�ستعجال ھو حامي الحريات فعليه أن يتكفل بحماية حقوق وحريات 

.                                                                                له الفرصة أتيحت اذا ماستثنائية ا_فراد خfل الظروف ا�

أن ھذه الظروف تؤثر على صfحيات قاضي ا�ستعجال أيضا وتغل يده، إذ � يمكنه  �ّ إ

ذا خصصنا ھذا التمتع بجميع صfحياته التي كانت ممنوحة له في ظل الظروف العادية، لھ

                 .المبحث لماھية الظروف ا�ستثنائية ومدى تأثيرھا على سلطات قاضي ا�ستعجال

وسنتناول في المطلب ا_ول مفھوم الظروف ا�ستثنائية وبعدھا سنتطرق إلى نتائج ھذه 

.لثالظروف على سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري من خfل المطلب الثا



  مفھوم نظرية الظروف ا$ستثنائية: المطلب ا0ول

لتحديد ماھية نظرية الظروف ا�ستثنائية �بد أن نتعرض لتعريفھا أو� وبعدھا سنتطرق 

.إلى أساسھا القانوني وشروط ممارستھا  

  )94(تعريف نظرية الظروف ا$ستثنائية : الفرع ا0ول

الظروف ا�ستثنائية أو إن القضاء اYداري الفرنسي لم يقم بوضع تعريف محدد لنظرية 

لحا�تھا كما لم يضع معيار لھا والسبب في ذلك كما أشار إليه صراحة مفوض الحكومة 

"Letourneur "في تقريره حول قضية "  Laugier الظروف ا�ستثنائية  يتمثل في أنّ " 

. )95(ھي فكرة غير واضحة � يمكن تعريفھا وھي تختلف حسب كل حالة  

عند الفقھاء القانون اYداري فتحيلنا مباشرة إلى عدم الخضوع  أما الظروف ا�ستثنائية

للقواعد العادية، فإذا كان القضاء لم يقم بوضع تعريف للظروف ا�ستثنائية، فالفقه حاول 

.توضيح ھذه النظرية من خfل العديد من التعاريف  

"فلقد اعتبر ا_ستاذ  De Laubadère ناءا قانونيا نظرية الظروف ا�ستثنائية تعد ب أنّ "    

بعض ا_عمال اYدارية التي تعتبر  وضع مجلس الدولة الفرنسي، والذي بمقتضاه أنّ  من

غير شرعية في الظروف العادية، يمكن أن تصبح أعما� شرعية في بعض الظروف نظرا 

_نھا ضرورية لحماية النظام العام وسير المرافق العامة، فالشرعية العادية يحل محلھا في 

.)96(ذه الظروف شرعية استثنائية والتي من خfلھا تتسع سلطات اYدارةمثل ھ  

"أما ا_ستاذين  Waline et Rivero الظروف ا�ستثنائية ھي عبارة عن  يريان أنّ " 

حا�ت مادية ذات أثر مزدوج، فھي تؤدي من جھة إلى توقيف سلطة القواعد العادية تجاه 

تطبيق شرعية خاصة يحدد القاضي متطلباتھا  اYدارة، كما أنھا تؤدي من جھة أخرى إلى
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، وھناك من يرى أن مفھوم الظروف ا�ستثنائية الصحيح � يؤدي إلى )97(على تلك ا_عمال

استبعاد المشروعية، وإنما يبقي عليه، ويوسع نطاق تطبيقه، فھذه الظروف تخلق صورة 

ون لھا فعاليتھا في جديدة للمشروعية تسمح للسلطات باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة تك

والعمل على بقاء الدولة بأكثر مما يخولھا القانون في الظروف العادية على أن من اu حفظ

. )98(تخضع كل تلك اYجراءات لرقابة القضاء  

إلى تعريفھا بأنھا مجموعة تدابير استثنائية، الغرض منھا المحافظة على  )99(ويميل البعض

سfمة البfد عند احتمال وقوع اعتداء مسلح عليھا أو خطر قيام ا�ضطرابات أو الثورات 

الداخلية فيھا، بواسطة إنشاء نظام إداري يجري تطبيقه في البfد كلھا أو بعضھا ويكون 

.)100(من بأوجز الوسائلالسلطات لتحقيق استقرار اu ةقوامه بوجه خاص تركيز مباشر  

نظاما استثنائيا ضابطا مبررا بفكرة الخطر المحدق بالكيان «ورأي آخر يعتبر بأنھا تعد 

الوطني يسيغ اتخاذ تدابير مستعجلة مخصصة لحماية أراضي الدولة كfُ أو جزءا ضد 

التوصل إلى إقامته بنقل ا_خطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن 

.)101(»صfحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية  

حالة تحول دون تأمين " وھناك من يعرف نظرية الظروف ا�ستثنائية انطfقا من أنھا

في ف،سfمة الوطن واستمرار العمل في المرافق العامة إذا ما راعت اYدارة مبدأ الشرعية 

واعد قك: د ببعض القواعدا�ستثنائية تعفي السلطة اYدارية نفسھا من التقي́  فالظرو

تبقى أعمال ا�دارة خاضعة لرقابة القاضي الذي يتثبت من و  ،الصfحية والشكل وا_صول

أن الظروف ا�ستثنائية كانت قائمة فعf عندما أقدمت اYدارة على اتخاذ التدابير المشكو 

                                         . )102("رة إلى إتخاذ ھذه التدابيرمنھا وأنھا كانت مضط

                                                           
1) Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 14 ème ed, Dalloz, Paris 1999, P 75.( 

)98 ص  ، 1985،القاھرة ،دار الثقافة العربية – 1الجزء  –محمد عبد الحميد أبو زيد، القضاء ا+داري ، دراسة مقارنة   )
52.  

)99 . الدكتور رامز عمار والدكتور محفوظ سكينة )  
)100 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -1ط -عن محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف اUستثنائية  )

.45، ص 2009لبنان،   
)101 .35، ص 1993،منشورات جامعة دمشق، سورية -2ج–عبد الله طلبه، مبادئ القانون ا+داري   )  
)102 .288، ص 2000 ،بيروت - 1ط –باردوس، القاموس الموسوعي ا+داري جوزف   )  



فھذه التعريفات تركز في معظمھا على الھدف من الظروف ا�ستثنائية وتجمع على أنھا 

                                                                   . مرتبطة بكيان البfد وسfمتھا

إ� أن ھذه التعريفات ليست دقيقة ومحددة نظرا إلى كون نظرية الظروف              

، غير أن ھذا )103(ا�ستثنائية فكرة غير واضحة تختلف باختfف حا�تھا الواسعة والمرنة

� يمنع من وجود بعض التعاريف الراجحة التي حاولت أن تشمل حا�ت الظروف 

بأنھا  ا�ستثنائية، حيث عرفھا ا_ستاذ لطرش حمو تلك ا_وضاع المادية التي تؤدي إلى «

وقف العمل بالقواعد العادية التي تطبقھا اYدارة، لتطبيق قواعد الشرعية الخاصة با_زمات 

والتي تتسع فيھا سلطات الضبط اYداري استنادا إلى نص دستوري أو تشريعي، وذلك 

. )104( »لضمان الحماية للحقوق والحريات العامة فھذا التعريف يتماشى مع مرونة  

الظروف ا�ستثنائية ولم يقم بقصرھا على حا�ت الحرب والكوارث فقط، وإنما اعتبرھا 

كما أشار إلى شروط تطبيقھا ولھذا فضلنا ھذا التعريف واعتبرناه  ،جميع ا_وضاع المادية

.ا_قرب إلى الصواب  

وطھاأساس نظرية الظروف ا$ستثنائية وشر: الفرع الثاني  

                                                        أساس نظرية الظروف ا$ستثنائية : أو$ 

لھذا نجد أن الفقھاء  )105(ھناك عدة مرتكزات تقوم عليھا نظرية الظروف ا�ستثنائية  

اختلفوا حول ا_ساس الذي يبرر ھذه النظرية، فالفقه ا_لماني جعلھا نظرية عامة تبيح ما 

يتخذ تحت إلحاحھا من إجراءات غير مشروعة على أساس أن الدولة تمارس في ظلھا حقا 

عن  قانونيا وفسروا ذلك على حق الدولة في السيادة الذي يحق لھا إصدار القانون ليعبر

ھي وإن كانت � تخضع للقانون جبرا بل تقدر ضرورة احترامھا له  ،إرادتھا الملزمة للغير

والتزامھا به على مقتضى التحديد الذاتي لسلطاتھا، غير أن حقھا في السيادة يعطيھا سلطة 

                                                           
(2) André Mathiot , La théorie des Circonstances exeptionnelles, Mélangs, Mestre,Sirey,Paris, 

1956, P418. 
)104 .193حمو لطرش ، المرجع السابق، ص   )  
)105 أU «و »الضرورات تبيح المحظورات«إن الشريعة ا+س^مية قد أرست بعض القواعد العامة التي تبرر ھذه النظرية   )

يتحمل الضرر الخاص «، وقاعدة »لزوم ما يلزم وأن الضرورة تقدر بقدرھا«و  »يباح من أجل الضرورة إU ما يدفع به
ه يقتضي التيسير على الدولة في أداء وظيفتھا في الظروف اUستثنائية وقد استقر الفقه ا+س^مي على أن »لدفع الضرر العام

دفعا للضرر وللمشقة حتى ولو حدث ضرر خاص، وقد استتبع ذلك عند جمھور الفقھاء جواز توسيع اختصاصات السلطة 
.الحاكمة في الدولة في الظروف اUستثنائية كحالة الحرب والفتن واZزمات اUقتصادية  

. 309، ص 1966ا+سكندرية، ،منشأة المعارف  - 1ط–، حالة الطوارئ في القانون المقارن  زكريا محفوظ  



 fئمة بين مصالحھا العليا والقانون بحيث إذا تناقص أو لم يعد القانون كفيfالتقدير في الم

بتحقيق مصالحھا كان لھا الحق في أن تترك القانون جانبا وأن تسعى لتحقيق مصالحھا 

بكافة الوسائل المتاحة، أي أنه إذا اضطرب ا_من والنظام يكون للدولة بموجب حقھا في 

البقاء أن تحمي كيانھا وأن تدافع عن نفسھا بكل ما  تقدره ضروريا من إجراءات حتى ولو 

.)106(خالفت القانون  

فباستقصاء آراء غالبية الفقه نجد أنھم حاولوا أن يرجعوا أساس نظرية الظروف ا�ستثنائية 

:إلى أساسين  

يتلخص في أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية، : ا0ساس ا0ول

فإذا طرأت ظروف استثنائية ثم أجبرت اYدارة على تطبيق النصوص العادية فإن ذلك 

تائج غير مستساغة تتعارض ونية واضعي تلك النصوص، فالقوانين تنص على يؤدي إلى ن

. )107(اYجراءات التي تتخذ في ا_حوال العادية  

ويقوم على افتراض وجود قاعدة تعلو على القوانين كافة وتسمو عليھا، :  ا0ســاس الثانــي

  .)108(ھذه القاعدة تتمثل في الحفاظ على الدولة وواجب اYبقاء عليھا 

شروط الظروف ا$ستثنائية                                                                 : ثانيا

ا�ستثنائية وترتيب آثارھا المختلفة �بد من توفر جملة  فلقيام نظرية الظرو                 

:  الشروط والتي تتمثل فيما يلي  

                                         حدوث أو توقع حدوث ظرف استثنائي               - 1

                       

Nizardاعتبر ا_ستاذ  مسألة تحديد الظروف ا�ستثنائية يطغى عليھا التقدير الذاتي  أنّ   

. )109(و� توجد أية حالة اعتمد فيھا القضاء على طبيعة ا_حداث  

                                                           
)106 .63عدنان عمرو، المرجع السابق، ص   )  
)107 .50محمد حسن دخيل، المرجع السابق، ص   )  
)108 .155، ص 1976طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط ا+دارة العامة للقانون، دار النھضة العربية، القاھرة،   )  



نكون أمام ظرف إستثنائي �بد من تحقيق فكرة الضرورة كأساس لھذه النظرية،  ولكي

وترتبط ھذه الفكرة بوجود مخاطر جسيمة وحالة تھدد موضوعات دستورية مثل سلطة 

. ) 110(، وكيان المجتمع الدولة والنظام ا�جتماعي والسياسي للدولة، وا_من الوطني

إذ يجب أن يكون خطرا استثنائيا يخرج عن ويشترط في ھذا الخطر أن يكون جسيما ، 

، ولھذا )111(إطار المخاطر المعتادة بحيث � تكفي اYجراءات الدستورية لدفعه ومواجھته

�بد من إثبات استحالة دفع ودرء ھذه ا_خطار بواسطة الوسائل وا_حكام واYجراءات 

وفي مجال                            .)112(القانونية العادية المقررة للظروف العادية في الدولة

تحديد الوقت الذي تتحقق فيه ا_حداث الخطيرة فيبدو أن الفقه متفق على أن تلك ا_حداث 

ةيجب أن تكون حالّ  الخطر المحتمل  ، وقعت ولم تنته أو ھي وشيكة الوقوع،ولذا فإنّ  

.)113(الوقوع بعد فترة أو في المستقبل � يندرج ضمن الخطر الحال  

صعوبة معالجة الظرف ا$ستثنائي وفقا لقواعد المشروعية العادية– 2  

لتبرير اYجراءات ا�ستثنائية التي اتخذتھا اYدارة، يجب أن تكون تلك الظروف قد 

اضطرت اYدارة للخروج عن القواعد المشروعية العادية _ن لھا في ذلك مصلحة حقيقية 

وعلى سير المرافق العامة بانتظام واطراد،  ومحققة تتمثل في المحافظة على النظام العام

فإن كان بإمكانھا أن تؤجل تدخلھا أثناء قيام الظرف ا�ستثنائي دون أن يتعرض النظام 

للخطر أو يتعطل المرفق العام عن السير بإنتظام فf يجوز لھا أن تخرج عن قواعد 

احترام القواعد التي ، أي �بد من أن تكون تلك الظروف قد جعلت )114(المشروعية العادية

وضعت للظروف العادية شيئا مستحيf، وا�ستحالة المقصودة ھنا � تعني أن يكون 

                                                                                                                                                                                     
 (1) Lucien Nizard, La jurisprudence administrative des circanstances exceptionnelles et la 

légalité , L. G. D. J ,Paris, 1962, P226-227  
)110 نجاة تميمي ، حالة الظروف اUستثنائية وتطبيقاتھا في الدستور الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في   )

.40، ص 2003جامعة الجزائر،  –فرع ا+دارة والمالية  –القانون   
)111 .40المرجع نفسه ، ص   )  

 (4)André De Laubadère , Mannuel de Droit administratif- 11ème édition- L. G. D. J. Paris 
,1978, P93.    

(5) George Vedel, Droit Constitutionnel et Institutions publiques -3ème édition – Paris, 1961, 
P80.  

)114 .74عدنان عمرو، المرجع السابق، ص   )  



fإستحالة مطلقة، بل تعني الصعوبة الجديدة في التصرف _ن ا�ستحالة تعني تطبيق قواعد  مستحي

.)115(نظرية القوة القاھرة والتي ليست شرطا لنظرية الظروف ا�ستثنائية  

يكون الھدف من النظام القانوني ا$ستثنائي تحقيق المصلحة العامةأن  -3  

يجب أن تكون المصلحة العامة معتبرة حتى يمكن تبرير اYجراءات ا�ستثنائية التي قامت 

بھا اYدارة، فf يكفي السماح لsدارة بمخالفة القواعد التي وضعت للشرعية العادية، أن 

يستحيل معھا احترام قواعد الشرعية العادية، بل �بد تكون ھناك أحداث خطيرة يصعب أو 

.)116(باYضافة إلى ذلك أن يترتب على الشرطين السابقين المصلحة العامة للخطر  

وھكذا نجد أنه لتحديد نظرية الظروف ا�ستثنائية � يمكن ا�عتماد على شرط واحد فقط، إذ 

� يمكن إعمال ھذه النظرية إ� بتوفر جميع الشروط السابقة الذكر، و عملية جمع تلك 

الشروط أو العناصر ھو نتاج عمل القاضي، فھو الذي يقدر عمل اYدارة بالنظر إلى 

.  متبعة لتحديد شرعيتھا، وبدون ھذه العناصر الخارجيةالظروف وا_ھداف ال  

فإن عدم الشرعية تكون واضحة وجلية، أما إذا أخذت تلك العناصر بعين ا�عتبار فإن ذلك 

سيؤدي إلى نشوء شرعية جديدة بإستعمال ھذه الفكرة فإن القاضي يعد المنشئ للشرعية 

اعدةالجديدة _نه ھو الذي يبحث في مfئمة مخالفة الق ) فھذه الظروف ھي حدود لمبدأ  )117

الشرعية في حد ذاته وھي بالتبعية تمثل حدودا لسلطات القاضي اYداري سواء قاضي 

.أم قاضي ا�ستعجال عالموضو  

النتائج القانونية لتطبيق نظرية الظروف ا$ستثنائية : المطلب الثاني  

قاضــي ا$ستعجــال ا?داريالظـروف ا$ستثنائيـة الـتي تؤثــر عـلى : الفــرع ا0ول  

حريات ا_فراد وحقوقھم في جميع المجا�ت خاصة على من البديھي أن نظرية كھذه ستؤثر 

منھا القضائية، إذ توجد العديد من الحا�ت التي ستنعكس سلبا على السلطات الممنوحة 

Yدارة مقابل تقييد القاضي اYحيات اfداري، لھذا لقاضي ا�ستعجال وتؤدي إلى امتداد ص
                                                           
.74المرجع نفسه، ص  ،عدنان عمرو )115(  

2) C. E, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, G. A.J. A. n° 37 , P 153.  (  
Lucien Nizard, Op. cit, P 07. (3) 



كان �بد من التطرق إلى مختلف ھذه الحا�ت من أجل تحديد مدى تأثيرھا على ا�ستعجال 

.الفاصل في المادة اYدارية  

  )118(حالتـي الحصــار والطـــوارئ –أو$ 

ن من مواجھة أشد الظروف التي تمر بھا الدولة تعتبر الحالة التي تمكّ ) 119(إن حالة الحصار

قساوة و التي تعجز فيھا السلطات المدنية عن مباشرة مھامھا والتصدي لھذه الظروف، 

ويكون ذلك في غالب ا_حيان بسبب الحرب أو ا�ضطرابات الداخلية بحيث تحل السلطات 

         .)120(ء العادي العسكرية محل السلطات المدنية ويقوم القضاء العسكري محل القضا

 1988أكتوبر  6ولقد عرفت الجزائر أول تطبيق لحالة الحصار في                       

جوان  04، أما التطبيق الثاني لھا فكان في 1988أكتوبر 05وذلك بعد أحداث 

 09أما حالة الطوارئ فقد كان أول تطبيق لھا في                              . )121(1991

، )123(، وذلك بعد تصاعد وتيرة أعمال العنف عقب رفع حالة الحصار)122(1992فيفري 

الدول  كثير منللظروف ا�ستثنائية إذ أن وتعتبر حالة الطوارئ من أھم الحا�ت التطبيقية 

على أمن وسfمة الدولة التي  خذ في الظروف الصعبة المؤثرةتٙ التي تُ )124(مرت بھذه الحالة

                                                           
)118 منه بين حالة الحصار وحالة الطوارئ من حيث القواعد التي تحكمھما في  91الجزائري في المادة  رز الدستولم يميّ   )

في حالة  محين نجد أنه يمكننا التمييز بينھما من خ^ل التقييد الواسع للحريات العامة بھدف الحفاظ على النظام العا
للحريات العامة  عالتقييد الواس يإلى الھيئات العسكرية ف ةدنيالطوارئ، بينما يتم نقل العديد من سلطات الھيئات واZجھزة الم

بھدف الحفاظ على النظام العام في حالة الطوارئ، بينما يتم نقل العديد من سلطات الھيئات واZجھزة المدنية إلى الھيئات 
. رالعسكرية في حالة الحصا  

. 19ص  ،جع السابقأنظر محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات ا+دارية، المر  
)119 فالقانون المقارن يميز بين , تسميات لھذه الحالة فھناك بعض الدول يطلق عليھا مصطلح الحكم العرفي ةتوجد عد - )

" .اZحكام العرفية السياسية"و" اZحكام العرفية العسكرية"صورتين لنظام اZحكام العرفية وھما  سحنين ،  أنظر أحمد   
كلية الحقوق ببن عكنون ،رسالة مقدمة لنيل شھادة ماجستير في القانون  ،الظروف اUستثنائية الحريات العامة في ظل

.25ص  ،2005 ،الجزائر،  
)120 رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير،  ،تقيدة ، نظرية الظروف اUستثنائية في النظام القانوني الجزائري عبد الرحمن  )

.45، ص 1980,جامعة عنابة   
)121 ص ، 29عدد  ،ج ر ،المتضمن تقرير حالة الحصار 1991يونيو  4المؤرخ في  196 – 91الرئاسي رقم  مالمرسو  )
1087.  

)122 ، ص 10، ج ر عدد ئالمتضمن إع^ن حالة الطوار 1992فيفري  09المؤرخ في  44- 92المرسوم الرئاسي رقم  )
285 .  

)123  84، ص 44ر عدد . متضمن رفع حالة الحصار جال 1991سبتمبر  25المؤرخ في  336- 91المرسوم الرئاسي رقم   )
16.  

)124 لقد كان إع^ن حالة الطوارئ في فرنسا مرتبطا بالثورة الجزائرية وما تولد عنھا من أزمات في فرنسا، حيث دفعت   )
المعدل بموجب ا¿مر الصادر في  03/04/1955بالمشرع الفرنسي إلى اUع^ن عن حالة الطوارئ بموجب أمر 

، 1990 ،عين مليلة ، الجزائر,لجزائري ، دار الھدى أنظر السعيد بوشعير، النظام السياسي ا. 15/01/1960و 07/08/55
.267ص   



لقد نظم المشرع الجزائري و   .تقتضي أن يكون لھا ا_ولوية على حقوق وحريات ا_فراد

في متن الدساتير المتعاقبة حيث بين  )125(كf من حالتي الحصار والطوارئ في مادة واحدة

:من خfلھا شروط إعfن ھاتين الحالتين  

                                                                         الشروط الموضوعية  –أ 

فsعfن حالتي الحصار أو الطوارئ �بد من توفر ضرورة ملحة بفعل حوادث ووقائع    

من شأنھا تھديد أمن الدولة والتي يعود تقرير وجودھا إلى السلطة التقديرية لرئيس 

الضرورة الملحة مصطلحا فضفاضا وغير دقيق إذ  ، نظرا لكون مصطلح)126(الجمھورية

يصعب تحديد المقصود منه وھذا ما يسمح لرئيس الجمھورية بأن يتمتع بسلطة تقديرية 

 )127( واسعة جدا لكون ھذه المسألة ھي مسألة تقديرية يصعب التحكم فيھا بصفة موضوعية

نظرا للقيود التي ترد على )128(كما يشترط Yعfن ھاتين الحالتين أن تكونا محددتي المدة ،

الحريات العامة بفعل حالة الحصار وحالة الطوارئ، بحيث � يمكن تمديد أي منھما إ� 

.)129(بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه حماية لتلك الحريات  

 الشروط الشكلية                                                                                -ب

وتتمثل في اجتماع المجلس ا_على ل�من واستشارة المجلس الشعبي الوطني              

. )130(ورئيس مجلس ا�مة والوزير ا_ول ورئيس المجلس الدستوري  

fنفإذا ما توفرت ھذه الشروط الموضوعية والشكلية سيصبح بإمكان رئيس الجمھورية إع 

حالة الحصار أو الطوارئ مما يؤدي إلى توسع صfحيات السلطة العسكرية مقابل تقليص 

                                                           
)125 يقرر رئيس الجمھورية ، إذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ أو  «على  96من دستور  91تنص المادة   )

¿مة، الحصار ، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس اZعلى ل�من ، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس ا
.والوزير اZول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير ال^زمة Uستتباب الوضع  
»وU يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ، إU بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا  

)126 .19ص  ،محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات ا+دارية، المرجع السابق  )  
(3)Ghaoutit S et Etient B, La légalité d’exeption dans la Constitution Algérienne du 22 

Novembre 1976 , R. A. S.J. E.P.N°0 4, 1978, P705.  
)128 والمتضمن تقرير حالة الحصار، قد  1991جوان  04المؤرخ في  196- 91من المرسوم الرئاسي رقم  01إن المادة   )

المؤرخ في  44- 92من المرسوم الرئاسي  01قررت مدة حالة الحصار بأربعة أشھر عبر كامل التراب الوطني أما المادة 
.   شھرا عبر كامل التراب الوطني 12الة الطوارئ  ب، المتضمن إع^ن حالة الطوارئ فقد قررت  ح1992فيفري  09  

)129 .20ص  ،محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق  )  
)130 .96من دستور  91المادة   )  



عنه انتقال صfحيات قاضي ا�ستعجال اYداري إلى السلطة  صfحيات السلطة القضائية مما ينجم

.العسكرية مؤقتا إلى غاية انتھاء المدة المخصصة لتلك الحالة  

ئيةحالة الحرب والحالة ا$ستثنا: ثانيا  

لقد نصت مختلف الدساتير الجزائرية على حالة الحرب والحالة ا�ستثنائية بمواد منفردة 

خاصة بكل حالة على حدى، على عكس النص الدستوري المنظم لحالتي الحصار 

وقام المشرع الجزائري بتنظيم الحالة .                                        والطوارئ

من الدستور التي اشتملت على مختلف القواعد الواجب  93لمادة ا�ستثنائية من خfل ا

:احترامھا من أجل إعfن ھذه الحالة والمتمثلة فيما يلي  

يعتبر الخطر الداھم شرطا جوھريا يجب توافره لتقرير الحالة : الشــروط الموضوعيــة -أ

لحة حيوية ا�ستثنائية والخطر الداھم يتعلق بكل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مص

، بحيث يكون ھذا الخطر على وشك أن يصيب )131(فيتھددھا با�نتقاص أو الزوال

.)132(المؤسسات الدستورية للبfد أو استقfلھا أو سfمة ترابھا  

الشــروط الشكليــة -ب  

باYضافة إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرھا Yعfن الحالة ا�ستثنائية يتعين على 

اتخاذ مجموعة من اYجراءات حتى يقرر ھذه الحالة، إذ يجب عليه رئيس الجمھورية 

مة والمجلس الدستوري وا�ستماع إلى استشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس ا_

. )133(المجلس ا_على ل�من ومجلس الوزراء، كما يجتمع البرلمان وجوبا  

                                                           
)131 من الدستور المصري والرقابة  74غبريال وجدي ثابت، السلطات اUستثنائية لرئيس الجمھورية طبقا لنص المادة   )

.101، ص 1988 ،مصر ،ا+سكندرية ،منشأة المعارف –دراسة مقارنة  -القضائية عليھا  
)132 من نظيره الجزائري في تحديده لشروط تقرير الحالة اUستثنائية، فمن خ^ل المادة  ةإن المشرع الفرنسي كان أكثر دق )

يمھا، أو تنفيذ مة أو س^مة إقلمن الدستور الفرنسي يتضح لنا أنه U يكفي أن تكون مؤسسات الجمھورية، أو استق^ل ا© 16
المنتظم للسلطات العامة الدستورية  يالتزاماتھا الدولية مھددة بخطر جسيم، بل Uبد أن يترتب على ذلك إعاقة السير العاد

وھي عبارة " يوشك أن يصيب مؤسساتھا"عن أداء وظائفھا، في حين نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري استعمل عبارة 
س الجمھورية تقرير الحالة اUستثنائية سواء ترتب على الخطر تعطيل السير العادي للسلطات مطاطة وغير دقيقة تمكن رئي

.   العامة الدستورية أم لم يترتب ذلك  
)133 .1996من دستور  93المادة   )  



سريان الحالة ا�ستثنائية أما من حيث المدة فالمؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد مدة 

ومع ذلك يمكن لرئيس الجمھورية إنھائھا ورفعھا بموجب مرسوم رئاسي مع اللجوء إلى 

.)134(نفس اYجراءات المتبعة لدى إعfنھا تطبيقا لقاعدة توازي ا_شكال  

أما فيما يخص حالة الحرب فيتم اYعfن عنھا إذا زادت الخطورة على أمن الدولة أو وقع 

 ةوتعتبر حالة الحرب من أخطر حا�ت الظروف ا�ستثنائي، )135(لي على البfدعدوان فع

التي تتسع فيھا سلطات اYدارة  بشكل كبير على حساب سلطات قاضي ا�ستعجال، لھذا 

 )136(يقتضي إعfنھا إجراءات خاصة ودقيقة، ولقد تطرقت مختلف الدساتير الجزائرية

من دستور  95رادية أيضا، حيث نصت المادة لحالة الحرب بموجب النص عليھا بصفة انف

على الشروط الواجب احترامھا لتقرير ھذه الحالة، إذ يتعين على رئيس الجمھورية  1996

اتخاذ مختلف اYجراءات المتعلقة بحالة الحرب طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة أساسا 

ولصحة تقرير حالة الحرب  . )137(في ميثاق ا_مم المتحدة حتى تكتسي الحرب مشروعيتھا

�بد من اجتماع مجلس الوزراء وا�ستماع إلى المجلس ا_على ل�من واستشارة المجلس 

مة وبعدھا يجتمع البرلمان وجوبا، ويقوم رئيس الشعبي الوطني ورئيس مجلس ا_

وعليه فإن ھذه الحالة  .)138(الحرباء خطاب على ا_مة ليعلن عن حالة  الجمھورية بإلق

فعليا ھيمنة رئيس الجمھورية على كافة المؤسسات الدستورية إلى حين انتھاء حالة تبرز 

الحرب، فتطبيق نظرية الظروف ا�ستثنائية وخاصة حالة الحرب يؤثر على مبدأ الفصل 

بين السلطات بصورة مؤقتة بحيث لسند جميع السلطات وا�ختصاصات لرئيس الجمھورية 

.ة التراب الوطنيبغية المحافظة على البfد وسfم  

مختلف حا�ت الظروف ا�ستثنائية السابقة الذكر واردة في الدستور  وتجدر اYشارة إلى أنّ 

على سبيل التسلسل بحيث حالة الطوارئ وحالة الحصار غالبا ما تكون قبل الحالة 

يختلف  يوالذ ،ا�ستثنائية وقبل حالة الحرب وذلك بالنظر إلى ا_ثر المترتب عن كل حالة

                                                           
)134 .21محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات ا+دارية، المرجع السابق، ص   )  
)135 .21المرجع نفسه، ص   )  
)136 ، وكذا دستور 91، 90، 89طبقا لمواده  89، ثم دستور 124و   123، 122من خ^ل المواد  76بداية من دستور   )

.97و  96، 95طبقا للمواد  96  
)137 .21محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق، ص   )  
)138 .1996من دستور  95المادة   )  



حالة إلى أخرى، ثم إن ھناك صعوبة في التمييز بين حا�ت الظروف من حيث درجته من 

.)139(ا�ستثنائية رغم السھولة الظاھرة من خfل تسمية أنواعھا  

إن سلطات قاضي ا�ستعجال اYداري تتقيد في ظل الظروف ا�ستثنائية بمختلف حا�تھا، 

بالمشروعية _ن طبيعة الظرف ھو فكل تصرف صادر من طرف اYدارة يمكن أن يتصف 

الذي دفعھا Yتخاذ مثل ھذه القرارات، و� يستطيع قاضي ا�ستعجال اYداري أن يوقف أي 

.  )140(قرار غايته الحفاظ على النظام العام وا_من العام في الدولة  

ة الصBحيات المتاحة لقاضي ا$ستعجال ا?داري خBل الظروف ا$ستثنائي: الفـرع الثانـي   

امتداد صBحيات ا?دارة مقابل تقييد صBحيات قاضي ا$ستعجال في ظل الظروف  –أو$ 

 ا$ستثنائية

سعة تختلف عن اإن تطبيق نظرية الظروف ا�ستثنائية ينجم عنه تمتع اYدارة بسلطات و

تلك التي منحت لھا في الظروف العادية، وتؤدي إلى إضفاء طبيعة المشروعية على 

ي كانت تعتبر غير مشروعة قبل إعfن ذلك الظرف ا�ستثنائي، فھذا ا_خير التصرفات الت

يترتب عليه اعتبار القرارات اYدارية المخالفة لقواعد ا�ختصاص شرعية وذلك على 

أساس أن القضاء الفاصل في المادة اYدارية سمح لsدارة باتخاذ القرارات الfزمة لمواجھة 

.                  كان في ذلك خروجا على حدود اختصاصاتھاالظروف ا�ستثنائية حتى ولو 

وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي ھذه القاعدة في العديد                                         

أما القضاء الجزائري فأحكامه الصادرة في ھذا المجال قليلة جدا إ� أن  ، )141(من القضايا

حيث قام جيش التحرير الوطني في جويلية ھذا لم يمنع من إبداء موقفه حول ھذه المسألة 

با�ستيfء على قطعة أرض _حد الخواص 1962 ، مخالفا بذلك قواعد ا�ختصاص مادام  

تلك المسألة من اختصاص الوالي أنّ  ، ولما طعن المعني با_مر ضد القرار الصادر ضده  

 اعتبر القاضي أن القرار يعد شرعيا وذلك نظرا _نّ على أساس مخالفة قواعد ا�ختصاص،

                                                           
)139 .19أحمد سحنين ،المرجع السابق، ص   )  
)140 .87-86بشير بلعيد، المرجع السابق، ص   )  

(3) C. E, 16 avril 1948, Lauguier, S, 1948, 3.36, Concl Contraire Letourneur. 
- C. E, 7 janvier 1944 ,Le Coq, Rec, C. E, P05, R.D.P, 1944 , 331, Concl, Leconard, Note 

Jeze ,J.C.P., 1944,II, 2663, Note Charlier. 



القرار �تخاذجيش التحرير آنذاك كان ھو السلطة الوحيدة 
 )142( . فاYدارة تملك سلطة اتخاذ  

لتي تفرضھا المصلحة العامة وا_من العام التدابير الكفيلة بمواجھة الظروف ا�ستثنائية وا

حتى وإن كانت تلك التدابير مخالفة للقوانين كالحد من الحرية الشخصية وغيرھا من 

الحريات ا_ساسية المضمونة قانونا، شرط أن تكون ھذه التدابير محصورة بالظرف الذي 

روري لمواجھة تلك دفعھا إلى اتخاذ ذلك التدابير، إذ يجب أن يكون بالقدر الfزم والض

ونفس ا_مر ينطبق على سلطات الضبط اYداري بحيث � تكفي أن تدعي  )143(الظروف

سلطات الضبط اYداري بوجود ظروف استثنائية عاجلة لكي تبرر اYجراءات غير 

المشروعة التي اتخذتھا، بل يجب أن تستند إلى أدلة تثبت وجود ھذه الظروف أن يقتنع 

عيتھا آخذا بعين ا�عتبار طبيعة النشاط والصعوبات التي يواجھھا القاضي بجديتھا وواق

 )144(رجل الضبط اYداري وجميع ا�عتبارات الواقعية التي أحاطت بالظروف ا�ستثنائية

وتجدر اYشارة أنه بالرغم من السلطات الواسعة التي تتمتع بھا اYدارة بالرغم من السلطات 

ذلك � يعني تمتعھا بحرية  الواسعة التي تتمتع بھا اYدارة خfل الظروف ا�ستثنائية إ� أنّ 

                    .مطلقة نظرا لما في ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق ا_فراد وحرياتھم

ولقد حدد القضاء اYداري المقارن                                                              

مجموعة من القيود التي تفرض على اYدارة أثناء ممارستھا �ختصاصاتھا خfل تلك 

تصرف اYدارة لم يتجاوز  الظروف، بحيث على قاضي ا�ستعجال اYداري أن يتأكد من أنّ 

:لتي حددھا القانون والمتمثلة فيما يليالحدود ا  

يجب أن تكون التصرفات الصادرة عن اYدارة تھدف إلى تحقيق مصلحة عامة جدية  -

ومحققة، والمقصود بالمصلحة الجدية أن اYدارة تعتمد على أسباب جوھرية في تبرير 

_ختل النظام أعمالھا، بحيث لو تصرفت على النحو المعتاد المتبع في ظل الظروف العادية 

.)145(العام أو توقف سير المرافق العامة  

                                                           

C. S. Cham, adm , 2 juillet 1969, An, just, 1969, P 323  ) 142 ( 
)143 .81محمد حسن دخيل ، المرجع السابق، ص   )  
)144 حلمي الدقدوقي ، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية Zعمال الضبط ا+داري   ) دار المطبوعات الجامعية، ,

.333، ص 1989ا+سكندرية،   
)145 الجزائر ،  ،+داري في مجال الحقوق والحريات العامة، مجلة العلوم القانونية، الجلفةرضا ش^لي ، رقابة القضاء ا  )

.124، ص 2008، 03العدد   



اYجراء ا�ستثنائي الصادر عن اYدارة متناسبا مع الظرف ا�ستثنائي يجب أن يكون  -

الذي تواجھه، فf يتسع نشاط اYدارة خfل تلك الفترة إ� بالقدر الذي يمليه ھذا الظرف، 

Yدارة التي ويجب أن تتناسب سلطة اYيزيد وسائل ا fدارة مع الظرف ا�ستثنائي ف

(تستعملھا على ما يجب عليھا اتخاذه لمواجھة ذلك الظرف

1

                                                           
)1 .156، ص  1982 ،دار النھضة العربية، بيروت –دراسة مقارنة  –محسن خليل، القضاء ا+داري اللبناني   )  



(.  

تنتھي سلطة اYدارة الغير عادية بانتھاء ھذه الفترة ا�ستثنائية بحيث ترجع اYدارة إلى  -

ا�ستثنائية وبذلك نجد أن ممارسة اYدارة لتلك  ممارسة سلطتھا العادية، إذا انتھت الظروف

.)147(الصfحيات ترتبط بھذه الفترة ا�ستثنائية وجودا وانتھاءا  

ولھذا � يمكننا أن نعتبر أن اYدارة تتمتع بحرية مطلقة خfل الظروف ا�ستثنائية _نه � 

عن ھذه الظروف مھما بلغت خطورتھا حجب رقابة القضاء على أي عمل  ينتجيمكن أن 

من أعمال اYدارية التي تصدر عن اYدارة ، فf ينفك القاضي من مراقبة تلك ا_عمال 

ليتأكد من أن اYدارة كانت في ظروف استثنائية حقا وأن ھذه الظروف منعتھا من التقيد 

.)148(بأحكام الشرعية العادية  

ور قاضـي ا$ستعجـال خــBل الظــروف ا$ستثنائيــة د: ثانيـا  

لقد منح المشرع الجزائري لقاضي ا�ستعجال اYداري العديد من الصfحيات والتي سبق 

التطرق إليھا في الفصل ا_ول، غير أن الظروف ا�ستثنائية ستؤثر على ھذه ا�ختصاصات 

من أبرز وأھم الصfحيات الجديدة  وخاصة في مجال حماية الحريات ا_ساسية التي تعتبر

لقاضي ا�ستعجال ، فھذه الحريات ستتعرض للعديد من ا�نتھاكات خfل تلك الظروف 

              .نتيجة القيود التي تفرض عليھا من أجل الحفاظ على النظام العام وسfمة البfد

دية، تصبح مشروعة في فا�نتھاكات التي تعتبر غير مشروعة في الظروف العا             

غير أن ذلك � يمنع قاضي ا�ستعجال اYداري من ا�ستمرار ، )149(الظروف ا�ستثنائية

، حيث يعمل على توفير الحماية للحد  في ممارسة صfحياته باعتباره حامي الحريات

.ا_دنى من الحريات المتبقية  

                                                           
)147 .84محمد حسين دخيل ، المرجع السابق ، ص   )  
)148 .85المرجع نفسه ، ص   )  
)149 نظرية الظروف اUستثنائية تعمل على توسيع قواعد الشرعية العادية والتلطيف من حدتھا، كما تعمل على تطوير  Zنّ   )
.ھذه القواعد بما يت^ءم مع ھذه الظروف من أحكام  

.113، ص 1997،بيروت ،أنظر محي الدين القيسي، مبادئ القانون ا+داري العام، الدار الجامعية   



الظرف ا�ستثنائي كسحب جواز فقد � يتناسب العمل المادي الصادر من طرف اYدارة مع 

السفر من شخص معين لمنعه من التنقل أو إصدار قرار غلق، إذ تصدر اYدارة قرارات 

           .)150(بغلق المحfت التجارية أو مھنية بحجة الظرف ا�ستثنائي الذي تعيشه الدولة

يطالب فيھا وفي ھذه الحالة من حق أي شخص أن يرفع دعوى استعجالية                  

بوقف تنفيذ ذلك القرار _نه يشكل اعتداءا على الحريات ا_ساسية، إذ يشترط في أي 

من ورائه  يتصرف يصدر عن اYدارة ويمس بالحريات ا_ساسية أن يكون الھدف الحقيق

من العام خfل الظرف ا�ستثنائي، ونظرا لكون تحقيق المصلحة العامة أو الحفاظ على ا_

يختص في حماية الحريات حتى يتمكن من إصدار التدابير الضرورية  يعجالالقاضي ا�ست

فبالرغم من أننا نكون أمام إحدى حا�ت                                       .لحمايتھا

� تفقد جميع صfحياتھا، إذ تبقى تتمتع ببعض  ةالسلطة القضائي الظروف ا�ستثنائية إ� أنّ 

:في عدة مجا�ت من بينھا اYجراءات ا�ستثنائية  

من  34ف نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي، إذ يتضح لنا من خfل المادة يتوق -    

أنه يجوز للوزير المكلف بالداخلية أن يرفع دعوى قضائية ضد  )151(11- 89القانون رقم 

الجمعيات ذات الطابع السياسي التي قام قادتھا أو أعضائھا بأعمال مخالفة للقوانين خاصة 

يسبق إجراء  أن وذلك قصد طلب حلھا قضائيا، غير أنه �بد من 11-89أحكام القانون رقم 

عية قصد توقيف جميع نشاطاتھا وا_مر بالغلق طلب الحل رفع دعوى قضائية ضد تلك الجم

.المؤقت لجميع محfتھا  

يمكن لقاضي ا�ستعجال اYداري النظر في منازعات اYضراب خfل الظروف  -

حيث يقوم بوقف تنفيذ القرار الصادر من جھة معينة إذا تأكد من أن ذلك  )152(ا�ستثنائية

ك الفترة، ولھذا إذا عرض نزاع ما على اYضراب � يؤثر على ا_وضاع السائدة خfل تل

قاضي ا�ستعجال فإنه لن يستطيع إيقاف القرار نظرا _ن ھذه التصرفات من شأنھا أن تزيد 

.من خطورة الوضع  

                                                           
)150 . 314-313، ص 2006,  نواف كنعان، القانون ا+داري، دار الثقافة ، اZردن  )  
)151 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي تم إلغاءه بموجب اZمر  1989جوان  05المؤرخ في  89/11القانون رقم إنّ   )

.علق باZحزاب السياسيةالمتضمن القانون العضوي المت 1997مارس  06المؤرخ في  09- 97رقم   
)152 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتھا وممارسة حق  90/02من القانون رقم  35المادة   )
.ا+ضراب  



رغم أن العديد من الحريات مكرسة دستوريا إ� أنه يتم تقييدھا في ظل الظروف 

ا عند ية حرية التنقل إذ يظھر ذلك جلا�ستثنائية، ومن أكثر الحريات تأثرا خfل تلك الفتر

تحديد ومنع مرور ا_شخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة، فما على قاضي 

ا�ستعجال في مثل ھذه الحا�ت سوى التحقق من الھدف وراء قرار المنع، والتأكد من أنه 

Yد، ويجب على القاضي التأكد من أن نطاق تدخل اfدارة �بد من يخدم المصلحة العامة للب

.)153(أن يكون قائما ومتناسبا لحد قريب مع حجم طبيعة الظرف ا�ستثنائي  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .109أحمد سحنين ، المرجع السابق، ص   )153(



 خBصة الفصل الثاني

اذ  ،نھا ليست مطلقة أقاضي ا�ستعجال ا�داري يتمتع بسلطات واسعة إ�  نّ أبالرغم من 

.توجد العديد من العوائق التي تحول دون ممارسته �ختصاصاته  

مختلف القيود المفروضة على اجراءات  ول من ھذه المذكرةا في المبحث ا_لقد بينّ و 

الفصل في الطلبات ا�ستعجالية و المتعلقة بسرعة التحقيق في الطلب ا�ستعجالي و 

كما تناولنا المبادئ ا_ساسية للنطق با_مر  ،ضرورة التوقف عند ظاھر ا_وراق 

.ستعجال أن يلتزم بھا عند ممارسته �ختصاصاتها�ستعجالي و التي �بد لقاضي ا�   

و بعدھا  ،عمال السيادة و طبيعتھا القانونية أمفھوم ل أما المبحث الثاني فقد خصصناه

عمال و القيود التي تفرضھا على قاضي ا�ستعجال ضنا الى نطاق ھذه الطائفة من ا_تعرّ 

ع حدود _عمال السيادة و ذلك من ثم تطرقنا الى مختلف المحاو�ت الفقھية لوض،ا�داري 

جل تخفيف تأثيرھا على صfحيات القاضي الفاصل في المادة ا�دارية و قاضي ا�ستعجال أ

.فرادا�داري و كذلك حقوق و حريات ا_  

ضنا لماھية الظروف ا�ستثنائية و سندھا القانوني و مدى تأثيرھا على خير تعرّ و في ا_

نظرية الظروف ا�ستثنائية ستؤدي الى امتداد  نّ أي حيث سلطات قاضي ا�ستعجال ا�دار

ھذه  نّ أكما رأينا  ،صfحيات ا�دارة مقابل تقييد اختصاصات قاضي ا�ستعجال اYداري 

فراد و التي تعتبر مھمة حمايتھا من ا�ختصاصات النظرية ستؤثر على حقوق و حريات ا_

ات التي كانت تعتبر غير مشروعة في ظل فا�نتھاك ،المستحدثة لقاضي ا�ستعجال ا�داري 

ذلك � يمنع قاضي  نّ أإ�  ،الظروف العادية تصبح مشروعة في الظروف ا�ستثنائية

ا�ستعجال ا�داري من ا�ستمرار في ممارسة صfحياته في ھذا المجال باعتباره حامي 

.المتبقيةدنى من الحريات حيث يعمل على توفير الحماية للحد ا_ ،الحريات   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  الــــخـــاتــــمـــة

لقد انتھينا من دراسة سلطات قاضي ا�ستعجال في المادة ا�دارية طبقا لقانون ا�جراءات 

  : المدنية و ا�دارية و ذلك من خfل فصلين 

 ىال ول تناولنا مجا�ت ممارسة قاضي ا�ستعجال ا�داري  لسلطاته و قسمناهفي الفصل ا_

  .مباحث  ةثfث

ساسية �نعقاد ا�ختصاص  لقاضي ا�ستعجال ا_ الضوابط ىول تطرّقنا الفي المبحث ا_

�  ذا,ته �بد من توفر عدة شروط اخير من ممارسة صfحيا ا_ذفلكي يتمكّن  ھ,ا�داري 

من توفر  التأكدي توفر شرط ا�ستعجال فقط بل يجب علي قاضي ا�ستعجال ا�داري فيك

 الحق فيجب ان يُترك جوھر النزاع لقاضي الموضوع بأصلشرط ثان و ھو عدم المساس 

كما يشترط كذلك عدم عرقلة تنفيد القرارات ا�دارية ما عدا حا�ت التعدي و ا�ستيfء و  ،

  .و تناولنا المبررات النظرية و العملية لتقنين ھذه الشروط ،  الغلق ا�داري

توجد أيضا ضوابط أساسية خاصة و تتمثل  ،ساسية العامة ا_ باYضافة الى ھذه الضوابط

و الھدف من  ،في وجود أوجه جدية من شأنھا احداث  شك جدي حول مشروعية القرار

وراء ھذا الشرط ھو دفع قاضي ا�ستعجال الى عدم التردد في وقف تنفيد القرارات 

 ،و وضع حد للحذر المستمر من القاضي  ، ا�دارية عندما يكون لديه شك حول مشروعيته

جال آكما يشترط أيضا ضرورة نشر دعوى الموضوع و رفع الدعوى ا�ستعجالية في 

المشرع  ھذا و قد �حظنا أنّ  ،مخالفة ذلك يناقض الطابع ا�ستعجالي للطلبات  معقولة _نّ 

ه شرطا أساسيا في الجزائري قد ألغى شرط عدم مساس النزاع بالنظام العام الذي كان يعتبر

  .ظل قانون ا�جراءات المدنية الملغى

أما المبحث الثاني فتطرقنا من خfله الى سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري في مجال وقف 

حيث كانت دعوى وقف تنفيد القرار ا�داري من صfحيات قاضي الموضوع أما  ،التنفيد 

ذا ا�ختصاص من صfحيات قاضي في ظل قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية أصبح ھ

                                            .                     ا�ستعجال الفاصل في المادة ا�دارية

وقد تناولنا الطبيعة القانونية لنظام وقف التنفيد و مختلف الشروط الشكلية و الموضوعية 



رقنا الى حا�ت وقف التنفيد التي نصت و بعدھا تط ،التي يجب أن تتوفر لقبول  الدعوى 

ا سلطات قاضي ا�ستعجال من قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية و بينّ  921عليھا المادة 

  .في كل حالة و ا�جراءات المتبعة فيھا

كما تعرضنا �ختصاصات قاضي ا�ستعجال في مجال الحريات ا_ساسية  و الى ماھية 

ن قاضي ا�ستعجال ط التي �بد من توفرھا حتى يتمكّ ھذه الحريات و مختلف الشرو

ا�داري من توفير الحماية لمختلف الحريات ا_ساسية المنتھكة من جانب أحد اشخاص 

القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص الذي يتولى ادارة مرفق عام اثناء ممارسته 

عجال ا�داري لسلطاته في حنا الفرق بين شروط ممارسة قاضي ا�ستو وضّ  ،لسلطاته 

  .      مجال وقف تنفيد القرارات ا�دارية و بين سلطاته في مجال حماية الحريات ا_ساسية

و بعدھا قمنا بدراسة مختلف التدابير المستعجلة التي تندرج ضمن صfحيات قاضي  

 ،دابير التحفظية ا�ستعجال الفاصل في المادة ا�دارية و المتمثلة في التدابير التحقيقية و الت

.                                                                                                  الواجب توفرھا في كل منھماو تعرضنا الى ماھية ھذه التدابير و الشروط 

حياته و الى مختلف صf ،كما تناولنا في المبحث الثالث سلطات قاضي ا�ستعجال الخاصة 

مجال المنازعات الجبائية حيث يظھر اختصاصه من خfل المنازعات المتعلقة في 

  .بإجراءات المتابعة و منازعات طلب ايقاف التسديد

و بعدھا بينا دور قاضي ا�ستعجال ا�داري في مجال الصفقات العمومية و الذي ٲسُنِد 

جل فرض التطبيق الصارم أو ذلك من  ، حديثا له في قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية

و قد تعرضنا الى  ،المتعلق بالصفقات العمومية 236-10_حكام المرسوم الرئاسي رقم 

مام قاضي ا�ستعجال ا�داري و الى الشروط الواجب توفرھا أمختلف ا�جراءات المتبعة 

و أ ، لتزامهY متثالاY لتزاماتبا�خfل المتسبب في اY يأمرن أتى يتمكن القاضي من ح

Yل الحكم بغرامة تھديدية على المتسبب بھذا اfو يستطيع قاضي ا�ستعجال ا�داري  ،خ

  .مضاء العقد الى غاية انتھاء ا�جراءات إجيل أمر بتيضا ا_أ

ھمية ھذه أحيث بينا  ،خيرا تناولنا صfحيات قاضي ا�ستعجال في مادة التسبيق المالي أو 

  .روط منح التسبيق الماليالصfحية الجديدة و ش



  

 ،أما الفصل الثاني من  ھذه  المذكرة فقد خصصناه لحدود سلطات قاضي ا�ستعجال 

السلطة  فلكل سلطة حدود _نّ  ،ھا ليست مطلقة فبالرغم من تمتعه بسلطات واسعة إ� أنّ 

وف لھذا فاختصاصاته � يمكن ممارستھا في كل الظر ،المطلقة تؤدي الى الفوضى المطلقة 

فقاضي ا�ستعجال باعتباره قاض اداري أيضا مقيد بنفس  ،و � تمتد الى جميع المجا�ت 

القيود التقليدية المفروضة  على القاضي الفاصل في المادة ا�دارية مع ا_خذ بعين ا�عتبار 

لھذا خصصنا المبحث ا_ول من الفصل الثاني للقيود  ،خصوصية قاضي ا�ستعجال 

ات قاضي ا�ستعجال ا�داري عند نظره في الطلبات ا�ستعجالية و الواردة على سلط

المتمثلة في سرعة الفصل في الطلبات و  وجوب ا�لتزام بظاھر ا_وراق دون التدخل في 

باYضافة الى ضرورة التقيد بالطابع الوجاھي و الكتابي للدعوى ،سلطات قاضي الموضوع 

كما يجب على القاضي احترام مبدأ العلنية في مختلف ا�جراءات التي يتخذھا  ، ا�ستعجالية

ضنا الى العراقيل التي تنجم عن ھذه القيود و تأثيرھا على فعالية دور قاضي و تعرّ ،

  .ا�ستعجال ا�داري

  

اذ  ،قاضي ا�ستعجال � يمكن أن تمتد سلطاته الى مجا�ت أعمال السيادة و الحكومة  نّ إ

أعمال  _نّ  ،رضت عليه قضية في ھذا المجال سيتحتم عليه أن يرفض الدعوى كلما عُ 

بمبدأ الفصل بين  ل القاضي النظر فيھا سيمسّ السيادة مرتبطة بالسلطة التنفيدية  و اذا ما قبِ 

رض على قاضي ا�ستعجال طلب استعجالي يتعلق بقرار رفض منح فإذا ما عُ  ،السلطات 

ف ضمن عfقات الدولة صنّ ھذه القرارات تُ  نّ ن يقوم بالنظر فيه uالتأشيرة مثf � يتصور أ

فالقاضي ا�داري عامة  ،عمال السيادة و الحكومة أالخارجية و التي تندرج ضمن طائفة 

و استعجال � يمكنه التدخل في مجال اختصاصات السلطة ٲسواء كان قاضي موضوع 

  .ي أو الدوليالتنفيدية و اعاقة عملھا سواء في النظام الداخل

و لقد حاول جانب من الفقه التخفيف من مجال اعمال السيادة _نھا تشكل قيدا على البناء 

عمال حتى يتمكن لذلك �بد من فرض قيود على ھذه ا_ ،القضائي السليم في دولة القانون 

ھذه النظرية ھي  و لكن بما أنّ  ،قاضي ا�ستعجال من ممارسة صfحياته في ھذا المجال 



مما ،ظرية قضائية بالتالي سيقع على عاتق القضاء بحث تقليصھا و تحديد مجالھا تدريجيان

  .عمال السيادة و ليس العكسأيسمح بتوسيع سلطات قاضي ا�ستعجال مقابل تقييد 

كما تناولنا في الفصل الثاني الظروف ا�ستثنائية والقيود الواردة على سلطات قاضي 

د العديد من حا�ت الظروف ا�ستثنائية التي تنعكس سلبا حيث توج ،ا�ستعجال خfلھا 

اذ � يمكنه التمتع بجميع سلطاته التي كان  ،على قاضي ا�ستعجال ا�داري و تغل يده 

  .يتمتع بھا في ظل الظروف العادية

فبعد أن تناولنا ماھية الظروف ا�ستثنائية تطرقنا الى النتائج القانونية المترتبة عن تطبيق 

ففي حالتي الحصار و  ،و مدى تأثير كل حالة على قاضي ا�ستعجال  ،النظرية  ھذه

الطوارئ و بعد التأكد من توفر الشروط الموضوعية و الشكلية Yعfن ھاتين الحالتين 

مما ينجم  ،ستتوسع صfحيات السلطة العسكرية مقابل تقليص صfحيات السلطة القضائية 

ال ا�داري الى السلطة العسكرية مؤقتا الى غاية انھاء عنه انتقال سلطات قاضي ا�ستعج

  .المدة المخصصة لتلك الحالة

صfحيات قاضي ا�ستعجال ا�داري تتقيد في ظل الظروف ا�ستثنائية بمختلف  نّ إ

طبيعة الظرف  نّ ن يتصف بالمشروعية _أفكل تصرف صادر عن ا�دارة يمكن . حا�تھا

ھو الذي دفعھا �تخاذ مثل ھذه القرارات و � يستطيع قاضي ا�ستعجال أن يأمر بوقف 

  .تنفيد تلك  القرار أو اتخاذ التدابير ا�ستعجالية الfزمة 

نظرا لما في ذلك من مخاطر جسيمة على ،ا�دارة تتمتع بحرية مطلقة  لكن ھذا � يعني أنّ 

اذ توجد مجموعة من الضوابط على ا�دارة أن تلتزم , ساسية فراد و حرياتھم ا_حقوق ا_

   .بھا

فبالرغم من القيود , و بعدھا تناولنا دور قاضي ا�ستعجال خfل الظروف ا�ستثنائية 

المفروضة عليه خfل ھذه الظروف إ� أنه يستمر في ممارسة صfحياته باعتباره حامي 

لھذا يعمل على , ا�ختصاصات الجديدة الممنوحة له الحريات و التي تعد من أبرز و أھم 

فقاضي ا�ستعجال ا�داري عليه أن يتحقق  ،توفير الحماية للحد ا_دنى من الحريات المتبقية

من الھدف وراء المساس بتلك الحريات حتى يتمكن من اصدار التدابير الضرورية لحماية 



الھدف   بد أن نعمل دائما على التأكد أنّ فحتى و لو كنا أمام ظرف استثنائي فf ،ھذه الحقوق

  .من وراء أي تصرف يمس بتلك الحقوق ھو حماية المصلحة العامة

  :ھم النتائج التي توصلنا اليھا من خfل ھذه الدراسةأو نخلص لعرض 

  بالنظر في طلبات ا$ستعجالفي مجال التشكيلة المختصة  - 1

فالتشكيلة  ،لقد تم توحيد جھة التقاضي في دعاوى الموضوع و الدعاوى ا�ستعجالية 

و  ،الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع ھي نفسھا التي تنظر في الطلبات ا�ستعجالية

من قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية يكاد يھدم نظرية  917نص المادة  نfحظ أنّ 

أصبح الفرق بين قضاء الموضوع و قضاء ا�ستعجال ھو تقليص القضاء ا�ستعجالي حيث 

فالمشرع الجزائري انساق وراء ھدف تبسيط ا�جراءات فخرج  ،ا�جراءات و المھل فقط 

ھذا التغيير سيؤثر على خصوصيات قاضي ا�ستعجال الذي  عن مفاھيم المرافعات _نّ 

اعطاء اختصاص النظر  ما أنّ ك ،يتسم بالسرعة في الفصل في الدعاوى المعروضة عليه 

  .في الطلبات ا�ستعجالية للتشكيلة الجماعية سينجم عنه بطئ الفصل في القضايا

اعتماد المشرع الجزائري للتشكيلة الجماعية بد� من قاض فرد يرجع الى نقص  و نرى أنّ 

 و قضاء ا�ستعجال ا�داري خاصة و ذلك نتيجة،تجربته في مجال القضاء ا�داري عامة 

  .�نتھاج المشرع الجزائري لحقبة طويلة من الزمن نظاما قضائيا غريبا

اذا لم تتوفر شروط ا�ستعجال فالقضاة لن يحكموا بعدم ا�ختصاص النوعي كما كان ا_مر 

بل على قاضي ا�ستعجال ا�داري وفقا  ،سابقا في ظل قانون ا�جراءات المدنية الملغى 

فالحكم بعدم ا�ختصاص � يكون إ� ،دارية أن يرفض الطلبلقانون ا�جراءات المدنية و ا�

في حالة واحدة و ھي الحالة التي تكون فيھا الدعوى ا�ستعجالية من اختصاص القاضي 

  .العادي

  في مجال وقف تنفيد القرارات ا$دارية - 2

د أھم ما يfحظ في سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري التطور الملحوظ في مجال وقف التنفي

حيث كان في السابق محظورا على قاضي ا�ستعجال ا�داري أن يأمر بوقف تنفيد  ،



قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية قد تخلى عن  إ� أنّ  ،القرارات المتعلقة بالنظام العام 

ھذا الحظر و صار بإمكان قاضي ا�ستعجال ا_مر بوقف تنفيد القرارات ا�دارية المتعلقة 

  .امبالنظام الع

غير أنه ما يؤخذ على المشرع في ھذا المجال ھو اشتراطه لوجود سبب جدي يثير شكا في 

فمن خfل الواقع العملي نجد أن القضاة يراجعون ھذه الطلبات كأنھم  ،مشروعية القرار 

فالقاضي � يستخرج الحالة الجدية إ� اذا  ،يراجعون طلب في الموضوع و ليس استعجال 

ا_مر  ففكره سيقوده الى التحقق و التدقيق في طلبات وقف التنفيد و كأنّ  ، كان متأكدا منھا

  .متعلق بدعوى موضوع و ليس دعوى استعجالية

المشرع الجزائري كان صائبا عندما وسع من سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري في  نّ إ

فالقرار السلبي باعتباره قرار  ،مجال وقف التنفيد لتمتد الى القرارات ا�دارية السلبية 

افترضه المشرع افتراضا و ھو يستند الى رفض ا�دارة او امتناعھا من اتخاذ قرار ألزمھا 

فإمكانية طلب وقف تنفيد القرار ا�داري السلبي توفر ضمانة مھمة لحقوق  ،القانون باتخاذه

صد ا�ضرار بمصالح و حريات ا_فراد ضد ما يمكن أن تتخذه ا�دارة من مواقف سلبية ق

  . فرادا_

مل مسؤوليات كبرى اذا ما قارناھا قاضي ا�ستعجال ا�داري الجزائري قد حُ  نfحظ أنّ 

حيث نجدھا موزعة بين القضائين  ،بتلك التي يتحملھا قاضي ا�ستعجال في فرنسا و مصر 

  .ا�داري و العادي

قانون ا�جراءات المدنية من  921اذ يختص قاضي ا�ستعجال ا�داري حسب نص المادة 

في  ،و غلقا اداريا أو استيfءا أو ا�دارية  بوقف تنفيد القرارات ا�دارية اذا ما شكلت تعديا 

أعمال ا�دارة اذا ما شكلت تعديا فإنھا تفقد  ،حين أنه في كf القانونين الفرنسي و المصري 

ن يأمر بأي اجراء في أه و يستعيد القضاء العادي اختصاصه و يمكن ،الصفة اYدارية 

  .مواجھة ا�دارة كأنھا شخص عادي

ه لم يبين في أي حالة يمكن للفرد و ما يؤخذ أيضا على المشرع الجزائري في ھذا المجال أنّ 

حيث  ،أن يتوجه لقاضي الموضوع أو لقاضي ا�ستعجال بطلب وقف تنفيد القرار ا�داري 



رغم ما يبدو من بساطة شروط  ،بينھما  جاء بنظامين لھما الھدف نفسه دون أن يفاضل

  .ا_مر بوقف التنفيد أمام قاضي ا�ستعجال مقارنة بقاضي الموضوع

  في مجال حماية الحريات ا0ساسية - 3

اسناد ھذا ا�ختصاص لقاضي ا�ستعجال ا�داري و ليس لقاضي الموضوع كان صائبا  نّ إ

 ،كثر سرعة و بساطة و مرونة و معرفة بتدابير ا�ستعجال من قاضي الموضوع ألكونه 

فباختصاص قاضي ا�ستعجال سيحقق منافع كثيرة و متعددة عن قاضي الموضوع لما له 

من سلطة اتخاذ جميع ا�جراءات الوقتية و السريعة لمعرفته بضوابط ا�ستعجال و النظام 

اء اعتداء ا�دارة على ة و سريعة للمضرور من جرّ مما يضمن حماية فعال ،الوظيفي له 

  .الحريات ا�ساسية

لقد منح المشرع الجزائري لقاضي ا�ستعجال ا�داري سلطة اتخاذ كافة ا�جراءات 

و أن يوجه لھا أمرا بالقيام بعمل معين أو ا�متناع  ،الضرورية لحماية الحريات ا�ساسية 

لسابق � يسمح للقاضي ا�داري إ� بإصدار حكم وقف في حين أنه كان في ا ، عن القيام به

  .تنفيد فقط و أن � يتعلق بالنظام العام

ما يؤخذ على المشرع في ھذا المجال ھو اخراجه لطائفة كبيرة من ا_عمال ا�دارية من  نّ إ

نطاق اختصاصات قاضي ا�ستعجال كحامي للحريات حيث جعل الحماية محصورة في 

قة بقرارات ادارية و ھذا يعني عدم جواز طلبات الحماية المتعلقة بالعقود ا�عتداءات المتعل

  .ا�دارية أو ا_عمال المادية

المشرع في اقراره للحق في التقدم بطلب الحماية مع اقترانه بطلب وقف التنفيد الذي  نّ إ

ا�لغاء  دواعي الحماية قد تقوم بعد اقامة دعوى دون أن يأبه بأنّ  ،تتضمنه العريضة ذاتھا 

و في ھذين القيدين تضييق من نطاق سلطات قاضي  ،كما تقوم لتعلقھا بعمل مادي 

ذلك راجع الى الحذر و الريبة التي تحيط بھذا النظام  و لعلّ  ،ا�ستعجال في ھذا المجال 

fعتباره نظاما استثنائيا فرعيا و ليس كيانا قانونيا مستق�.  

المشرع  ھو أنّ ،ستعجال في مجال الحماية المستعجلة ما يعرقل تفعيل سلطات قاضي ا� نّ إ

ه لم كما أنّ  ،لم يلزمه بمفھوم محدد للحريات ا�ساسية  حيث ترك ذلك لسلطته التقديرية 



يلزم قاضي ا�ستعجال الفاصل في المادة ا�دارية بتدابير و اجراءات معينة لدرء ا�عتداء 

  .ساسيةالجسيم الواقع على الحريات ا_

  

  مجال التدابير التحفظية في - 4

قام المشرع الجزائري بإلغاء شرط عدم مساس التدابير التحفظية بالنظام العام و ا_من العام 

من قانون ا�جراءات المدنية  3مكرر  171التي كانت سارية المفعول بموجب المادة 

المشرع كان صائبا بإلغائه لھذا الشرط _ن ا�جراء التحفظي ما ھو إ�  و نرى أنّ ,الملغى

و ھذا  ،اجراء مؤقت ھدفه الحفاظ على أصل الحق الى حين الفصل النھائي في الموضوع 

ما يؤدي الى توفير ضمانات لحماية حقوق و حريات ا�فراد من تعسف ا�دارة و التي غالبا 

و بالتالي جعل  ،حت ذريعة الحفاظ على النظام العام ما تحاول التھرب من المسؤولية ت

فباYضافة الى ا�ستعجال ،المشرع النطق بالتدابير التحفظية متوقفا على ثfث شروط فقط 

و عدم المساس بأصل الحق اللذان يعتبران شرطان كfسيكيان لجميع سلطات قاضي 

اري و ذلك استنادا الى مبدأ يشترط أيضا عدم عرقلة تنفيد قرار اد ،ا�ستعجال ا�داري 

  .الفصل بين السلطات و فكرة المصلحة العامة

  في مجال التدابير التحـقيقية  -  5

ليتماشى  ،المشرع أعاد تنظيم سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري في ھذا المجال  نجد أنّ 

مع التطورات و التعديfت التي طرأت على اختصاصات قاضي ا�ستعجال في القوانين 

و من أھم التعديfت التي مست التدابير التحـقيقية ھو الغاء شرط  ،مقارنة و خاصة فرنسا ال

ن ذلك يؤدي الى توفير و حسن فعل المشرع u ،عدم اعتراض تنفيد القرارات ا�دارية 

uفرادضمانة ھامة بيد القضاء في مواجھة انتھاكات ا�دارة لحقوق و حريات ا.  

  ـبائـيفي مجال ا$ستعجال الج - 6

لم يقم المشرع بتناول اختصاص قاضي ا�ستعجال ا�داري في ھذا المجال بالتفصيل الذي 

فلقد نص على ا�ستعجال في  ،عھده بالنسبة لباقي السلطات  المخولة لقاضي ا�ستعجال 



من قانون ا�جراءات المدنية و  948المادة الجبائية في مادة واحدة فقط و ھي المادة 

  .ا�دارية

  في مجال الصفقات العمومية -  7

لقد استحدث المشرع الجزائري مادة جديدة تنظم سلطات  قاضي ا�ستعجال ا�داري في 

المتمعن في ھذه المادة  إ� أنّ  ،ا .م.ا.ق 946مجال الصفقات العمومية من خfل المادة 

فھي تتحدث عن جواز اخطار المحكمة  ،صياغتھا من الناحية الشكلية غير دقيقة  يfحظ أنّ 

ھذه المادة لم  كما أنّ  ،ا�دارية و الصحيح ھو جواز رفع الدعوى أمام المحكمة ا�دارية 

فھل المقصود ھو  ،المحكمة ا�دارية تخطر بھا  تحدد طبيعة العريضة التي نصت على أنّ 

 ،و ھذا ھو ا_رجح عريضة قضائية ترفع وفقا لsجراءات المقررة للعرائض ا�ستعجالية 

  .المادة � توضح ذلك مما يثير اللبس مع العريضة البسيطة المذيلة بأمر رغم أنّ 

كما ترك المشرع غموضا حول مدى قابلية ا_وامر الصادرة تطبيقا لھذه المادة للطعن 

اذ نجد أنه في مجال التسبيق المالي نص على قابلية الطعن با�ستئناف في  ،با�ستئناف 

نه إو أكثر من ذلك ف ،ا أما مجال الصفقات العمومية فلم ينص عليھا .م.ا.ق 943المادة 

من نفس القانون على ا_وامر القابلة لfستئناف و على تلك  937و  936نص في المادتين 

  .م يتم ادراج الصفقات العمومية ضمن أي من الفئتينو ل ،الغير قابلة لfستئناف 

اذ كان عليه أن يلتزم سواء بالنص فقط على  ،المشرع اعتمد منھجية غير موحدة  نfحظ أنّ 

أو العكس فينص على ا_وامر  ،ا_وامر غير القابلة للطعن و ماعداھا فھو قابل للطعن 

  .كل ذلك مع مراعاة النصوص الخاصةا�ستعجالية القابلة للطعن إ� في حا�ت معينة و 

بالرغم من ھذه ا�نتقادات إ� أن المشرع كان صائبا في منح قاضي ا�ستعجال امكانية 

 ،فرض غرامة تھديدية على المتسبب في ا�خfل با�لتزامات التعاقدية أو ما قبل التعاقدية 

المعدل  236- 10سي رقم ذلك يضمن التطبيق الصارم و السليم _حكام المرسوم الرئا اذ أنّ 

  .و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 23-12و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

  



  :يثر ھذه النتائج حاولنا وضع بعض التوصيات و تتمثل فيما يلإو على 

 التشكيلة الجماعية  منبد�  لقاض فرد ةاسناد اختصاص النظر في الطلبات ا�ستعجالي -

  .  ا�داري ستعجالضمان فعالية قاضي ا�ل

يجب اعادة النظر في تغييب درجة من درجات التقاضي في ا�ستعجال ا�داري عندما  -

جعلت ا_وامر المتعلقة بالتعدي و ا�ستيfء و الغلق ا�داري التي قد تمس الحريات 

ساسية � تخضع للطعن و ھو ما يفرض تدخل القاضي الفاصل في المادة ا�دارية لتقديم ا_

  .تھاداته في ھذا المجالاج

سلطات قاضي ا�ستعجال في مجال حماية الحريات ا_ساسية تؤدي الى نتائج غير  نّ إ -

مما يجعل ا�عتداءات الواقعة  ، مقبولة من الناحية القانونية �قترانھا بطلبات وقف التنفيد

ضرورة تعديل لھذا �بد من , على الحرية ا_ساسية من ا_عمال المادية غير المقبولة 

أو تبني الصياغة الفرنسية و بالتالي ستصبح المادة , ا .م.ا.ق 920ول من المادة الشطر ا_

يجوز لقاضي ا�ستعجال بناءا على طلب يبرره : " تي ا على النحو ا�.م.ا.ق 920

ا�ستعجال بأن يأمر بجميع التدابير الضرورية للمحافظة على حرية أساسية تم انتھاكھا من 

  ...".طرف 

� بد من  ،جل تمكين قاضي ا�ستعجال من ضمان حماية فعالة للحقوق و الحريات ٲمن  -

و العمل على تمكين  ،القضاء على العراقيل التي تعترضه أثناء ممارسته �ختصاصاته 

المدعي من تقديم طلب الحماية المستعجلة بصفة مستقلة حتى و لو لم توجد دعوى أصلية 

  .الموضوعمرفوعة أمام قاضي 

و يفرد بعض  ،نقترح على المشرع أن يفصل أكثر في باقي سلطات قاضي ا�ستعجال  -

النصوص الخاصة في قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية تنص على سلطات قاضي 

, و عدم ا�كتفاء بمجرد ا�شارة الى ھذه الدعاوى فقط  ،ا�ستعجال ا�داري في كل دعوى 

وسع من صfحيات قاضي ا�ستعجال إ� أن ھده المواد تتسم  المشرع قد اذ نجد أنّ 

  .بالعمومية و عدم التعمق في صلب كل اختصاص



�بد من ضرورة تفعيل واقع عملي تطبق فيه سلطات قاضي ا�ستعجال الفاصل في المادة  -

  .ا�دارية على الوجه الحقيقي الذي نص عليه قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية

ة تعديل شروط اعfن حالة الحرب و الحالة ا�ستثنائية و النص على قيود أكثر ضرور -

  .فعلية و فعالية لتكريس دولة القانون

ن استبعادھا من مجال سلطات قاضي ٲضرورة التقليص من نظرية أعمال السيادة حيث  -

م ا�ستعجال فيه اجحاف بحقوق و حريات من صدرت بشأنھم تلك ا_عمال حيث قد يصيبھ

  .تنفيدھا نتائج يتعذر تداركھا

بحيث يكون لمفوض الدولة الحق في تقديم  ،نقترح ادراج نظام مفوض الدولة كممثل لھا  -

ساسية للجماعات المحلية و المؤسسات طلبات مستعجلة في حالة ا�عتداء على الحريات ا_

خص الfمركزي فھذا النظام يكفل المحافظة على حقوق و حريات الش ،العمومية المحلية 

  .اتجاه الشخص المركزي

ندعو المشرع الى التخفيف من مبدأ الوجاھية أمام قاضي ا�ستعجال الفاصل في المادة  -

و فتح المجال لقبول ارسال طلبات الرد عن طريق البريد ا�لكتروني لتفادي ،ا�دارية

 .جالالتأخير و ضمان الفصل في الطلبات ا�ستعجالية في أقرب ا�

  .وين قضاة مختصين في قضاء ا�ستعجال الفاصل في المادة ا�داريةتك -
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 صــخـلـمـال

 ،د منح المشرع الجزائري لقاضي ا�ستعجال ا�داري سلطات واسعة لتجعله أكثر فعالية لق

ھي , وربط ممارسة تلك السلطات بتوفر مجموعة من الشروط ا_ساسية عامة و خاصة

إذ �بد أن يتأكد من توفرھا قبل أن يفصل , بمثابة ضوابط لعمل قاضي ا�ستعجال اYداري 

  .في الطلبات ا�ستعجالية المعروضة عليه

واردة في ظل  تشمل سلطات قاضي ا�ستعجال ا�داري عدة مجا�ت سواء تلك التي كانت

أو  ،قانون ا�جراءات المدنية الملغى و التي تتجسد في التدابير ا�ستعجالية و وقف التنفيذ 

تلك التي استحدثھا المشرع من خfل قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية و المتمثلة في 

و باYضافة إلى  و التسبيق الماليالصفقات العمومية  ،الحماية المستعجلة للحريات ا_ساسية 

  .صfحياته في مجال المادة الجبائية

� � يمكن أن تمتد _عمال فھي أوّ  ،امتداد  ھذه السلطات لعدة مجا�ت � يعني أنھا مطلقة 

وثانيا فقد وردت عليھا مجموعة من القيود لضمان فعالية و شفافية ا_وامر . السيادة 

ا_خير ملزم بأن يفصل في الطلبات فھذا  ،الصادرة عن قاضي ا�ستعجال اYداري 

كما  ،و أن � يتدخل في اختصاصات قاضي الموضوع  ،المعروضة عليه في أسرع وقت 

  .�بد عليه أن يلتزم بجملة من المبادئ ا_ساسية عند النطق با_وامر ا�ستعجالية

 ،ية كما أن ھذه السلطات الممنوحة للقاضي ا�ستعجالي تتقلص خfل الظروف ا�ستثنائ 

  .عكس على ما ھو الحال في الظروف العادية

الحماية , وقف التنفيد , التدابير ا�ستعجالية, نطاق سلطات قاضي ا�ستعجال : الكلمات المفتاحية

 .الظروف ا�ستثنائية, ة و الحكومةاداعمال السي, حدود سلطات قاضي ا�ستعجال, المستعجلة 

 

  



 

Résumé 

 

Dans le but de rendre l'intervention du juge administratif des référés 

plus efficace, le législateur algérien  lui a accordé de larges pouvoirs. 

Néanmoins, l'exercice de ces pouvoirs nécessite l'existence des 

conditions fondamentales; générales et spécifiques.  

Selon le code de procédures civiles et administratives, les pouvoirs du 

juge des référés touchent divers domaines. Il s’agit principalement de 

la protection urgente des libertés fondamentales, les marchés publics 

et le référé en matière fiscale. 

Cependant, l’élargissement des pouvoirs du juge administratif des 

référés, ne signifie pas qu'ils sont absolus. L'assurance  de l'efficacité 

et la transparence des ordonnances prononcées par le juge des 

référés, nécessitent la limitation de ces pouvoirs.   

Le juge administratif des référés est obligé de statuer rapidement, ne 

doit pas interférer dans les attributions du juge de fond. De plus, il 

doit respecter un ensemble des principes de base lors de la 

prononciation des ordonnances de référé. 

En effet les pouvoirs du juge des référés ne peuvent pas s’étendre à 

des actes de souveraineté, et ils sont très limités lors des 

circonstances exceptionnelles.  


